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ن ز رور ي س ل
الفصل السابع : - في مفعول العقود

ان المفوض السامي للجمھوریة الفرنساویة,
بناء على مرسومي الجمھوریة الفرنساویة الصادرین في 23 تشرین الثاني سنة 1920 وفي 3 ایلول سنة 1926,

وبناء على احكام القوانین العثمانیة (المجلة وقانون العقارات وقانون الطابو).
وبناء على احكام القرار عدد 1329 الصادر في 22 اذار سنة 1922والقرارات رقم 186و187و188و189 الصادرة

في 15 اذار سنة 1926, والقرار رقم 285 الصادر في 5 ایار سنة 1926,
وبناء على اقتراح امین السر العام.

قرر ما یأتي :

الباب الاول : - في العقارات

الفصل الاول : - في تعريف العقارات

المادة 1

مادة 1:
العقارات على ثلاث فئات:

Immeubles par nature العقارات بطبیعتھا
Immeubles par destination والعقارات بتخصیصھا

Immeubles incorporels والعقارات غیر المادیة

المادة 2

العقارات بالنظر الى ذاتھا ھي الاشیاء المادیة التي یكون لھا بالنظر الى جوھرھا موقع ثابت غیر منتقل
كالاراضي والمناجم والنباتات المتأصلة في الارض (ما دامت ثابتة فیھا) والابنیة.

لا یقصد بلفظة (الابنیة) الانشاآت المعروفة بذلك (كبیوت السكن والدكاكین والمعامل والمستودعات
والاھراء....الخ) فقط بلا ایضا الانشاآت الفنیة على جمیع انواعھا (كالجسور والابار والافران والسدود

والحواجز والانفاق...الخ) وبصورة اعم كل ما جمع من مواد البناء فشد بعضھ الى بعض بصورة ثابتة سواء
اكان ذلك على ظاھر الارض او في باطنھا.

وتعد في العقارات بالنظر الى ذاتھا جمیع الاجھزة والقطع... الخ الداخلة في البناء والمعدة لاتمامھ كالشرفات
(البلكونات ) والمزاریب والحراب (لمنع الصواعق) (وانابیب جر المیاه).

المادة 3

العقارات بالنظر الى الغایة المعدة لھا ھي اشیاء تعتبر بالنظر الى ذاتھا كمنقولات غیر انھا تكون تابعة لذات
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العقار ویشترط فیھا على كل حال لتحسب في العقارات :
1- ان تكون وذات العقار لمالك واحد.

2- ان تكون مخصصة لاستثمار العقار او بصورة اعم لمنفعة العقار الذي تكون ھذه الاشیاء تابعة لھ. ومن ھذه
الاشیاء:

    1= فیما یختص بالاستثمار الزراعي:
الحیوانات المعدة للزراعة والآلات الزارعیة والمعاصر والانابیب والبرامیل الكبیرة المستعملة لوضع العنب في

مضانع الخمر واسماك الغدران وخلایا النحل ودود القز في الخصاص والسماد والقش المعد لتسمید الارض
ومسامیك الكرمة.

   2= وفیما یختص بالاستثمار الصناعي: المدخرات الملاھي (الكازینوات ) ومحلات الاستحمام ومحلات
التجارة فلا یجوز ان تعتبر كعقارات ومن الاشیاء المعتبرة كعقارات ایضا الاشیاء المنتقلة المرتبطة بالارض

بصفة دائمة.

المادة 4

العقارات المعنویة ھي الحقوق والتأمینات والارتفاقات العینیة وكذلك الدعاوي المقامة في العدلیة على العقارات
الذاتیة.

الفصل الثاني : - في انواع العقارات

المادة 5

العقارات الملك ھي العقارات الكائنة داخل مناطق الاماكن المبنیة كما ھي (اي المناطق) محددة اداریا والقابلة
للملكیة المطلقة ویستثنى من ذلك العقارات القائمة على اراضي حكومة جبل لبنان السابقة المستعملة فانھا تبقى

خاضعة لاحكام العرف والعوائد المحلیة

المادة 6

العقارات الامیریة = ھي العقارات التي تكون "رقبتھا" للدولة ویجوز ان یجري علیھا حق "تصرف ".

المادة 7 (عدلت بموجب قانون 173/2000) (عدلت بموجب قانون 47/1971)

1- العقارات المتروكة المرفقة ھي العقارات التي تخص الدولة ويكون علیھا لاحدى
الجماعات حق استعمال محددة میزاته ومداه بالعادات المحلیة بالانظمة الادارية

2- تعتبر العقارات المشار الیھا في الفقرة السابقة ملكا خاصا للبلدية اذا كانت داخلة
في نطاقھا.

ولسلطات البلدية ان تلغي او تعدل حق الاستعمال على بعض اقسم العقارات

المذكورة مع المحافظة على حقوق الغیر.
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فقرة مضافة بموجب قانة 173 /2000 (موازنة)
3- یمنع على البلدیات البیع او التصرف بالاملاك المشار الیھا في الفقرة الثانیة الا بعد موافقة مجلس الوزراء

بناء على اقتراح وزیري المالیة والشؤون البلدیة والقرویة.

المادة 8

العقارات المتروكة المحمیة = ھي العقارات التي تخص الدولة او البلدیات وتكون جزءا من املاك الدولة

المادة 9

العقارات الخالیة المباحة او الاراضي الموات = ھي الاراضي الامیریة التي تخص الدولة الا انھا غیر معینة
ولا محددة فیجوز لمن یشغلھا اولا ان یستحصل باذن من الدولة على حق افضلیة ضمن الشروط المعینة في

انظمة املاك الدولة.

الفصل الثالث : - في الحقوق الممكن ان تجري على العقارات وفي علاقة هذه الحقوق
بأصحابها

المادة 10

یجوز ان تجري على العقارات الحقوق العینیة التالیة:
1- حق الملكیة.

2- حق التصرف.
3- حق السطحیة.
4- حق الانتفاع.

5- حق الافضلیة على الاراضي الخالیة المباحة.
6- حقوق الارتفاق العقاریة.

7- حقوق الرھونات : الرھن والبیع بالوفاء.
8- حقوق الامتیازات والتأمینات .

9- حق الوقف .
10- حق الاجارتین.

11- حق الاجارة الطویلة.
12- حق الخیار الناتج عن وعد البیع.

الباب الثاني :

الفصل الاول : - في الملكية



المادة 11

الملكیة العقاریة ھي حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف بھ ضمن حدود القوانین والقرارات والانظمة ولا
یجري ھذا الحق الا على العقارات الملك..

المادة 12

ان ملكیة العقار تخول صاحبھا الحق في جمیع ما ینتج ھذا العقار وفي كل ما یتحد بھ اتحادا تبعیا سواء اكان ذلك
الاتحاد طبیعیا او اصطناعیا.

المادة 13

تشمل الملكیة الارض ملكیة ما فوقھا وما تحتھا وعلیھ فیجوز لمالك الارض ان یغرس فیھا ما شاء من الاغراس
وان یبني ما شاء من الابنیة وان یجري فیھا من الحفریات الى اي عمق شاء وان یستخرج من ھذه الحفریات كل

ما یمكن ان تنتج ضمن التقیدات الناتجة عن القوانین والقرارات والانظمة.

الفصل الثاني : - في التصرف

المادة 14

التصرف ھو حق استعمال عقار ما والتمتع والتصرف بھ ضمن الشروط المعینة في احكام ھذا القرار وضمن
حدود القوانین والقرارات والانظمة.

لا یجري ھذا الحق الا على العقارات الامیریة.

المادة 15

یخول التصرف في عقار ما صاحبھ الحق في كل ما یغل ھذا العقار في كل ما یتحد بھ اتحادا تبعیا سواء اكان
ذلك الاتحاد طبیعیا او اصطناعیا.

المادة 16

یحق لصاحب التصرف في الاراضي ان یغرس ما شاء فیھا من الاغراس ویبني ما شاء من الابنیة ویجري فیھا
حفریات الى اي عمق شاء وان یستخرج من ھذه الحفریات كل ما شاء من مواد البناء وان یتصرف بھا بملء
حریتھ ما خلا غیرھا من سائر المنتوجات كل ذلك ضمن التقیدات الناتجة عن القوانین والقرارات والانظمة.

المادة 17

لصاحب التصرف في عقار ما ان یجري علیھ ما شاء من اعمال التصرف عدا الوقف.

18 المادة



المادة 18

كل وقف ینشأ بعد اذاعة ھذا القرار على ارض امیریة یعد لغوا وكأنھ لم یكن.

المادة 19

یسقط حق التصرف بعدم حراثة الارض او بعدم استعمالھا مدة خمس سنوات.

الفصل الثالث : - في الشيوع بالحقوق العينية

المادة 20

لا یجوز لاي شریك كان في عقار ما ان یستعمل بدون رضى سائر الشركاء الباقین حقوقھ على كل العقار او
على جزء معین منھ ولا یجوز لھ ان یستعمل اي حق كان على حصة شریكھ في العقار بدون رخصة من ھذا

الشریك.
تفترض رخصة الغائب من الشركاء حاصلة دائما في الاعمال المتعلقة بتدبیر العقار وادارتھ ما لم ینجم عن ذلك
ضرر للغائب یبلغ على الاقل خمس حقھ ولا یمنع ھذا تطبیق احكام القرارین عدد 188 و189 المتعلقین بوضع

النظام العقاري.

المادة 21

یعین الشركاء بالاتفاق فیما بینھم طریقة التمتع بالعقار المشترك وتجري قسمة غلة العقار على نسبة الحقوق
المشتركة ما لم یكن ثمة اتفاق على خلاف ذلك.

المادة 22

كل شریك في عقار ملزم بدفع ما یصیبھ بالنسبة لحصتھ من نفقات الادارة والترمیم والمحافظة وما یصیبھ من
الضرائب والتكالیف الجاریة على الاموال المشتركة ویحق للشریك الذي دفع جملة النفقات المذكورة اعلاه او

قسما منھا ان یستوفیھا الا اذا كانت ھذه النفقات قد صرفت لتحسین العقار او تجمیلھ فقط فتبقى على حساب
صارفھا.

المادة 23

یتصرف كل شریك في العقار بملء الحریة بحقوقھ في ھذا العقار ویجوز لھ بدون رخصة من شركائھ ان یتنازل
عنھا لشخص اخر او ان یجري علیھا تأمینا غیر انھ لا یجوز لھ ان یعقد رھنا على حصتھ.

المادة 24 /1954)

(1954/ 25 المادة
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المادة 25 /1954)

المادة 26 /1954)

المادة 27 /1954)

الفصل الرابع : - في السطحية

المادة 28

حق السطحیة ھو حق صاحب ابنیة او انشاآت او اغراس قائمة على ارض ھي لشخص اخر.

المادة 29

یجوز بیع حق السطحیة واجراء تأمین علیھ. یجوز ان یجري على الاموال الواقعة تحت حق السطحیة حقوق
ارتفاق انما لا یكون ذلك الا ضمن الحدود التي تتوافق مع استعمال حق السطحیة.

المادة 30 (عدلت بموجب قانون 322/2001)

 یسقط حق السطحیة:
1-  باجتماعھ مع حق ملكیة الارض للمالكین انفسھم وبنسب الملكیة ذاتھا.

2-  بھلاك الابنیة او المنشآت، او بھلاك او زوال الاغراس، موضوع ھذا الحق. وتعتبر بحكم المھدمة او الھالكة
الابنیة او المنشآت التي اصبحت غیر صالحة للاستعمال الذي اعدت لھ، ولا یجوز لصاحبھا اعادة بنائھا

لاستعمالھا من جدید، او اعادة الاغراس بعد زوالھا احیاء لحقھ الساقط كما انھ لا یجوز لصاحب حق السطحیة
اضافة اي انشاءات جدیدة علیھ. یبقى حق السطحیة محصورا بالابنیة او المنشآت او الاغراس التي یشملھا

اصلا ھذا الحق.
3-  اذا تبین ان وجود حق السطحیة یعیق استثمار الارض او اعمارھا او ان المنفعة المرجوة منھ قلیلة الاھمیة

بحیث لا تتناسب مع الضرر الاقتصادي الذي یلحق الارض بسببھ. یرقن امین السجل العقاري حكما حق
السطحیة في الحالة المبینة في البند (1) من ھذه المادة. اما في الحالات الاخرى فیثبت سقوط حق السطحیة بحكم

یتمتع بقوة القضیة المحكمة بالاستناد الى دعوى تقدم من صاحب الارض امام القاضي المنفرد المدني الذي
یطبق في المحاكمة الاصول المتبعة امام قاضي الامور المستعجلة.   یتوجب على مالك الارض ان یدفع لصاحب

حق السطحیة تعویضا تقدره المحكمة المختصة على الا یتجاوز ثلاثة اضعاف قیمة الابنیة او الانشاءات او
الاغراس موضوع ھذا الحق بتاریخ اقامة الدعوى، وذلك في الحالات المبینة في البندین (2) و (3) من ھذه

المادة.

المادة 31

لا یجوز انشاء حق سطحیة ابتداء من تاریخ اذاعة ھذا القرار.
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الفصل الخامس : - في الانتفاع

المادة 32

الانتفاع ھو حق عیني یتعلق باستعمال شيء یخص الغیر والتمتع بھ ویسقط ھذا الحق حتما بموت المنتفع.
لا یجوز انشاء حق الانتفاع لصالح اشخاص معنویة.

المادة 33

ینشأ حق الانتفاع بمجرد ارادة الانسان ویمكن انشاؤه لاجل او بشرط.

المادة 34

یجوز في الامور العقاریة انشاء حق الانتفاع على الحقوق التالیة:
1= الملكیة.

1= والتصرف .
3= والسطحیة.

4= والاجارتین.
5= والاجارة الطویلة.

القسم الاول: - في موجبات المنتفع قبل مباشرته الانتفاع

المادة 35

یجب على المنتفع قبل الاستیلاء على المنفعة:
1= ان ینظم كشفا بالعقارات .

2= ان یقدم كفیلا قدیرا على الدفع.
على انھ یجوز اعفاؤه من ھذین الواجبین في نص السند الذي ینشأ بموجبھ حق الانتفاع.

المادة 36

یجب وضع كشف العقارات بحضور صاحبھا او بعد ان یدعى الى ذلك بطریقة قانونیة ویجب ان یحرر على
الشكل المتبع لدى كتاب العدل وان یدفع مصاریفھ المنتفع على انھ یجوز للمنتفع ان یتفق مع صاحب الرقبة

(بشرط ان یكون الطرفان بالعین راشدین) على وضع الكشف بالرضى وبدون نفقة.

المادة 37

اذا قدمت الكفالة متأخرة فالغلة التي یكون قد جمعھا صاحب العقار اثناء ھذا التأخیر ترد للمنتفع.
كافیة تعتبر اموال على تأمین او برھن الكفالة عن یستعاض ان یجوز



یجوز ان یستعاض عن الكفالة برھن او تأمین على اموال تعتبر كافیة.

المادة 38

اذا لم یقدم المنتفع كفالة ولا ضمانة اخرى فتؤجر العقارات الجاري علیھا الانتفاع او تسلم الى حارس قضائي
وتؤخذ اجرة ھذا الحارس من غلة العقار.

القسم الثاني: - في حقوق الاستعمال والتمتع العائدة للمنتفع

المادة 39

للمنتفع حق الاستعمال القائم باستخدام العقار لاستمتاعھ الذاتي لصالحھ الشخصي.
ویكون ھذا الحق شاملا شمول حق صاحب العقار ویدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق وكذلك حق الصید

والقنص ما لم یكن صاحب العقار قد اجر ھذه الحقوق قبل انشاء حق الانتفاع.

المادة 40

للمنتفع الحق بغلة العقار اي المداخیل الطبیعیة اوالنقدیة التي یغلھا العقار في فترات معینة منتظمة بدون ان
تنقض تلك الغلة شیئا من جوھر العقار (وبدخل في ھذه المداخیل بدل تأجیر حق الصید والقنص ) .

ان حاصلات المناجم المكشوفة والمناجم المستوردة والمقالع اذا كانت عائدة لصاحب العقار (بشرط ان یكون
المنجم او المقلع قد فتح قبل ابتداء الانتفاع والاشجار اذا كانت تستغل باوقات منتظمة (لاستھلاك حطبھا او

لبیعھا) تكون شبیھة بالغلة.

المادة 41

عند الابتداء بالانتفاع وعند انتھائھ یصیر توزیع الغلة التي لم تكن قد جمعت بعد او ما بقي منھا بدون جمع
بین المنتفع وصاحب العقار على نسبة الزمن الذي كان فیھ حق الانتفاع موجودا او غیر موجود مع مراعاة

مدة الانتاج السنویة او غیر السنویة المقابلة للغلة.
لیس لصاحب العقار على المنتفع ولا للمنتفع على صاحب العقار رد شيء من نفقات الحراثة وانما یحسب لھ

ثمن الاسمدة والبذار التي تكون قد استعملت لتحضیر الغلة القائمة على الارض عند ابتداء الانتفاع او
سقوطھ.

المادة 42

على المنتفع ان یحترم الایجارات التي یكون قد عقدھا صاحب العقار قبل ابتداء الانتفاع اما الایجارات التي
یعقدھا المنتفع فتصبح غیر ساریة على صاحب العقار بعد ثلاث سنوات من سقوط الانتفاع.

المادة 43



یحق للمنتفع ان یتنازل عن حقھ مجانا او ببدل ما لم یكن في صك انشاء الانتفاع احكام تخالف ذلك ویظل حق
الانتفاع بعد التنازل قائما في شخص المتنازل عنھ فلا یكون اذن المتنازل عن حق الانتفاع في حل من

تعھداتھ تجاه صاحب الرقبة اما الانتفاع فیسقط بموت المتنازل لا بموت المتنازل لھ.

القسم الثالث: - في موجبات المنتفع باثناء تمتعه بالعقار

المادة 44

على المنتفع ان یتمتع بالعقار كصاحب عقار معتن مجتھد وعلیھ على الاخص ان یعلم صاحب العقار
بالتعدیات التي یقوم بھا الغیر على عقاره (وان لم یفعل فیكون مسؤولا عن الضرر الذي یلصق صاحب

العقار) وعلیھ ایضا متابعة العمل بموجب صكوك الضمان (السیكورتا) المعقودة سابقا ودفع الاقساط
المتوجبة علیھ.

على المنتفع في استعمالھ العقار والتمتع بھ ان یعمل وفقا لما اعتاده اصحاب العقار السابقون لا سیما فیما
یتعلق بالغایة المعدة لھا الابنیة وطریقة حمرت الاراضي واستثمار الاحراج والمقالع غیر انھ یجوز لھ

زراعة الاراضي البور او بصورة اعم تحسین طریقة الزراعة.

المادة 45

تكون على نفقة صاحب الانتفاع الضرائب العقاریة المختلفة وكذلك الترمیمات اللازمة للمحافظة على العقار
وخلاف ذلك التصلیحات الكبیرة اي التصلحیات التي تتعلق بتحدید قسم مھم من العقار وتستوجب مصاریف

غیر عادیة فانھا تترتب على صاحب الرقبة.

المادة 46

لا صاحب الرقبة ولا المتنفع یجبران على اعادة بناء ما تھدم بسبب قدمھ او قضاء وقدرا على انھ اذا حدث
الانھدام على اثر كارثة كان العقار المھدم مضمونا ضدھا بجملتھ او بقسم منھ فیجوز بناء على طلب من

صاحب العقار او على طلب من المنتفع استخدام التعویض المدفوع لتجدید بناء العقار او لترمیمھ.

المادة 47

اذا وجب تسدید دین یقتضي تسدیده نقصا في رأس المال فعلى المنتفع ان یشترك في دفع الدین بتخفیض
ایراداتھ تخفیضا نسبیا على الصورة التالیة:

1- على صاحب العقار ان یدفع راس المال اللازم وعلى المنتفع ان یحسب لھ فوائد تدفع لھ ما بقي الانتفاع.
2- على انھ یحق للمنتفع ان یقدم رأس المال وفي ھذه الحالة على صاحب العقار ان یرجعھ لھ (بدون دفع

فوائد) عند انتھاء الانتفاع.

48 المادة



المادة 48

ان النفقات التي یشترك في دفعھا صاحب الرقبة والمنتفع كما ھو مذكور في المادة السابقة ھي:
1- نفقات التصلیحات الكبرى.

2- التكالیف غیر العادیة التي تغرض على العقار في اثناء الانتفاع (كالضرائب الخاصة بالحرب
والتعویضات التي تدفع لملتزمي تجفیف المستنقعات بامر السلطة العمومیة....الخ).

3- الحصة التي تلحق العقارات من الدین الموروث فیما اذا كان حق الانتفاع جاریا على جمیع عقارات
المتوفي ولتعیین ھذه الحصة تقدر اذا اقتضى الامر قیمة العقارات التي یتمتع بھا المنتفع بالنسبة الى قیمة

مجموع التركة.

المادة 49

لا یلزم المنتفع مبدئیا بالدین المضمون بتأمین جار على العقار الذي یتمتع بھ.

القسم الرابع: في سقوط حق الانتفاع

المادة 50

یسقط حق الانتفاع بانتھاء اجلھ او بموت المنتفع او بتلف الشيء المنتفع بھ تلفا شاملا او بتنازل المنتفع عنھ
او بانحلالھ لسوء الاستعمال او بتوحید الحقوق اي بجمع صفتي المنتفع وصاحب العقار في شخص واحد.

ولا یكون لھذا السقوط مفعول قضائي الا بعد شطب التسجیل المقید في السجل العقاري.
 وینتقل عند الاقتضاء حق الانتفاع الى حق بالتعویض الذي تدفعھ شركة الضمان او بالتعویض الذي یدفع

كبدل استملاك بسبب المنفعة العمومیة.

المادة 51

عند انقضاء مدة الانتفاع یكون المنتفع مسؤولا تجاه صاحب العقار عن العطل الذي لحق بالعقار بسببھ ولا
یحق لھ ادنى تعویض عن التحسینات التي احدثھا فیھ بدون رضى صاحبھ على انھ اذا كان قد حدث تحسین

وعطل في وقت واحد فیعادل ما بین ھذا وذاك. اما الانشاآت الجدیدة التي یكون قد احدثھا المنتفع والاغراس
التي یكون قد غرسھا فتطبق علیھا احكام المادة 218 من ھذا القرار.

المادة 52

اذا لم یكن حق الانتفاع جاریا الا على بنایة وحدث ان تلفت ھذه البنایة بحرق او حادث اخر او انھا سقطت
من القدم فلا یحق للمنتفع ان یتمتع لا بالارض ولا بمواد البناء ویكون الامر بعكس ذلك فیما اذا كان المنتفع

مستولیا على جمیع الارض التي تكون البنایة جزءا منھا ما لم تطبق في الحالتین المذكورتین الاحكام الاخیرة
المذكورة في المادة 46 اعلاه.



المادة 53

یمكن عدا ذلك اسقاط المنتفع من حقھ قضائیا بناء على طلب من صاحب الرقبة یبنى على سوء استعمال
المنتفع لا سیما اذا احدث تخریبا في العقار او اذا ترك العقار یتلف لعدم الاعتناء بھ ویقبل في ھذه الحالة ان

یتداخل في القضیة غرماء المنتفع ویمكنھم ان یعرضوا نفسھم للقیام بتصلیح ما تخرب وتقدیم كفالات
للمستقبل.

وللقاضي حسب اھمیة الظروف والاحوال ان یحكم باسقاط الانتفاع اسقاطا مطلقا واما ان یأمر بعدم تسلیم
العقار الى صاحب الرقبة الا على شریطة او ان یدفع سنویا للمنتفع او لمن انتقل الیھ حق المنتفع مبلغ محدودا

حتى الاجل المعین لانتھاء حق الانتفاع.

المادة 54

اذا باع صاحب الرقبة العقار الجاري علیھ حق الانتفاع فلا یحدث ذلك البیع ادنى تغییر في حق المنتفع فانھ
یظل یتمتع بانتفاعھ ما لم یتنازل عنھ تنازلا صریحا.

المادة 55

یحق لغرماء المنتفع ان یبطلوا التخلي عن الانتفاع اذا كان ھذا التخلي یضر بمصالحھم.

الباب الثالث : - في الارتفاق

المادة 56

حق الارتفاق ھو تكلیف مرتب على عقار معین لمنفعة عقار اخر معین ھو لمالك غیر مالك العقار الاول ویقوم ھذا
التكلیف اما بتخویل شخص اخر حق استعمال بعض العقار الجاري علیھ الارتفاق واما بحرمان صاحب العقار من

استعمال بعض حقھ في عقاره.

المادة 57

تتولد حقوق الارتفاق اما عن وضعیة الاماكن الطبیعیة واما عن واجبات یفرضھا القانون واما عن اتفاقات تعقد فیما
بین اصحاب العقارات .

المادة 58

ان حقوق الارتفاق المتولدة عن وضعیة الاماكن الطبیعیة وعن الواجبات التي یفرضھا القانون تعفى من النشر
والاعلان خلافا للمبدأ المقرر في المادة 10 من القرار المختص بالتسجیل العقاري. على انھ اذا كان حق الارتفاق

یتعلق بالمرور لان الارض المرتفقة محاطة من جمیع جھاتھا فیجوز بناء على طلب صاحب الارض المرتفق علیھا ان



یحدد محل ذلك تحدیدا دقیقا.
(شذوذا عن المبدأ المقرر بالمادة 10 من القرار المختص بالسجل العقاري, تعفى من النشر والاعلان حقوق الارتفاق

الناتجة عن الوضعیة الطبیعیة للاماكن وعن الموجبات المفروضة بالقانون بید ان الارتفاق المختص بحق المرور
بسبب تداخل ارض في ارض اخرى یمكن تحدیده تحدیدا دقیقا, بناء على طلب صاحب العقار المرتفق.

الفصل الاول : - في الارتفاق الطبيعي

المادة 59

تخضع الاراضي الواطئة تجاه الاارضي التي تعلوھا لتلقي المیاه السائلة الیھا منھا سیلا طبیعیا بدون ان یكون
لید الانسان دخل في ذلك. لا یجوز مطلقا لصاحب الاراضي الواطئة ان یرفع سدا لیمنع ھذا المسیل.

ولا یجوز لصاحب الاراضي العالیة ان یأتي عملا من شأنھ زیادة حق الارتفاق على الاراضي الواطئة.

المادة 60

لكل صاحب عقار الحق في ان یستعمل میاه المطر الساقطة في ارضھ وان یتصرف بھا اما اذا كان استعمال
ھذه المیاه او الوجھة التي وجھت الیھا مما یزید في حق الارتفاق الطبیعي للسیل المذكور في المادة السابقة اعلاه

فیتوجب لصاحب الارض الواطئة.
تطبق ھذه الاحكام نفسھا على میاه العیون النابعة على ارض ما.

اذا استنبط صاحب ارض میاھا في ارضھ بطریقة السبر او بواسطة اشغال تحت الارض فعلى اصحاب
الاراضي الواطئة ان یتلقوھا انما یكون لھم حق التعویض فیما اذا سبب مسیلھا ضررا لھم.

ان البیوت والاقنیة والجنائن والبساتین والحدائق المصونة اللاصقة بالمساكن لا تخضع في الاحوال المنصوص
عنھا في الفقرات السابقة لادنى زیادة مھما كانت في حق مسیل الماء.

ترفع الاختلافات المتكونة عن انشاء الارتفاق المنصوص عنھا في الفقرات السابقة واستعمال ھذه الحقوق والبت
في التعویضات التي تتوجب عند الاقتضاء لاصحاب الاراضي الواطئة الى قاضي صلح المنطقة وعلى ھذا

القاضي عند اصدار حكمھ ان یوفق فیما بین مصالح الزراعة والصناعة وبین الاحترام الواجب لحق الملكیة.

المادة 61

لكل صاحب عقار الحق في ان یسور ملكھ ما لم یكن ھذا التسویر مانعا من استعمال حق الارتفاق المرتب
لمنفعة عقار مجاور لھ.

الفصل الثاني : - في الارتفاق القانوني

المادة 62



تكون حقوق الارتفاق القانونیة اما للمنفعة العمومیة واما لمنفعة الافراد.

القسم الاول: - في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة العامة

المادة 63

ان حقوق الارتفاق القانونیة ذات المنفعة العمومیة ما كان منھا للتمكین من الوصول الى شواطىء البحر
وضفاف مجاري المیاه وما كان منھا لتأمین او لتسھیل ترتیب المسالك او الانشاآت العمومیة والاعتناء بھا

واستخدامھا وعلى الاخص انشاآت الدفاع العسكري البري او البحري ھي محددة في القوانین والانظمة
الخاصة بذلك.

القسم الثاني: في الارتفاق القانوني العائد للمنفعة

المادة 64

على كل صاحب عقار ان یبني سطوح بنائھ بطریقة تسیل معھا میاه المطر على ارضھ او على الطریق
العمومي ما لم تطبق علیھ في ھذا الصدد الانظمة الخاصة المتعلقة بالطرقات ولا یجوز ان یسیل ھذه المیاه

على الارض المجاورة لھ.

المادة 65

على كل صاحب عقار یرید ان یجري على ارضھ اعمالا من شأنھا ان تضر بالاراضي المجاورة كالنقب
والسبر والحفریات وانشاء مستودعات خطرة مقفلة للراحة ومضرة بالصحة ان یعمل بموجب الانظمة

المحلیة التي تحدد المسافة الواجب حفظھا بینھ وبین الارض المجاورة او الانشاآت المتوسطة الواجب اقامتھا
بینھما.

المادة 66

لا یجوز لصاحب عقار ان یكون لھ طاقات تطل توا على جاره او نوافذ او شرفات او غیرھا من اشیاء ناتئة
مشابھة لھا تطل على ارض مسورة او غیر مسورة لصاحب العقار المجاور ما لم یكن متران من المسافة

فیما بین الحائط الذي تكون فیھ تلك النواتيء وبین الارض المذكورة واذا لم تكن ھذه المسافة فلا یجوز لھ فتح
النوافذ او الشبابیك الا على علو مترین ونصف متر من ارض الغرفة المراد اضاءتھا اذا كان الطابق ارضیا

وعلو متر وتسعین سنتیمترا من ارض البیت اذا كان الطابق علویا.

المادة 67

لا یجوز لصاحب عقار ان یكون لھ نوافذ جانبیة او منحرفة على ارض مسورة او غیر مسورة لجاره ما لم
سنتیمترا خمسین مسافة المذكورة والارض النوافذ فیھ تكون الت الحائط بین یكن



یكن بین الحائط التي تكون فیھ النوافذ والارض المذكورة مسافة خمسین سنتیمترا.

المادة 68

لا یطبق ھذا المنع المتولد عن المادتین 66 و67 اعلاه على السطوح وعلى النوافذ المفتوحة على الطریق
العمومیة.

المادة 69

تحسب المسافة المعینة في المادتین 66 و67 ابتداء من ظاھر الحائط الخارجي حیث النوافذ وفیما یختص
بالشرفات والنواتيء الشبیھة بھا ابتداء من خطھا الخارجي حتى الخط الفاصل فیما بین العقارین.

المادة 70

لا یجوز لصاحب حائط مشترك ان یرفعھ او ان یبني علیھ بدون رخصة من شریكھ.
غیر انھ یجوز لھ من جھة عقاره ان یلقي على الحائط المشترك او یسند الیھ جسورا او انشاآت او غیرھا

حتى غایة ما تتحمل نصف قوة الحائط.

المادة 71

لا یلزم احد التنازل لجاره عن حقھ المشترك في الحائط. بید انھ اذا زاد احد الشركاء بالشیوع علو حائط,
وذلك برخصة من الفریق الاخر, یحق لھذا الفریق اذا لم یكن قد تحمل شیئا من النفقة, ان یكتسب حق

الشراكة في القسم المنشأ حدیثا في الحائط المشترك, بشرط ان یدفع نصف ھذه النفقة وان یدفع ایضا اذا
اقتضى الامر, نصف قیمة الارض المستعملة لزیادة كثافة الحائط.

المادة 72

اذا كانت طوابق بیت تخص مالكین مختلفین, فان التصلیحات والتجدیدات في البناء تكون خاضعة للاحكام
التالیة, ما لم یكن ھناك شروط مخالفة مذكورة في سندات الملكیة:

- كلفة الجدران الضخمة والسقوف ھي على عاتق جمیع اصحاب العقار, كل واحد بنسبة قیمة الطابق الذي
یملكھ.

- على صاحب كل طابق كلفة ارض الطابق التي یمشي علیھا.

- على صاحب الطابق الاول كلفة الدرج المؤدي الى ذلك الطابق, وعلى صاحب الطابق الثاني كلفة الدرج
الذي یؤدي الیھ ابتداء من الطابق الاول وھلم جرا.

المادة 73

یجوز ان یكون لصاحب العقار اشجار كبیرة وصغیرة قریبا من حدود ارض جاره على انھ یحق لصاحب
الارض المجاورة ان یقطع الاغصان التي تعلو ارضھ.



یمكن غرس الاشجار الكبیرة والصغیرة من اي نوع كانت ملاصقة للحائط الفاصل بین عقارین على كل جھة
من جھتیھ بدون ترك ایة مسافة كانت بین الحائط والمغروسات غیر انھ لا یجوز ان تتجاوز الاشجار قمة

الحائط.
واذا لم یكن الحائط مشتركا فلصاحبھ فقط حق اسناد مغروساتھ علیھ.

المادة 74

یحق لكل صاحب عقار محاط من جھاتھ ولیس لھ منفذا الى الطریق العمومي ان یطلب ممرا على الاراضي
المجاورة بشرط ان یدفع تعویضا یقدر على نسبة الضرر الذي قد یسببھ. یعترف بالحق نفسھ لصاحب عقار

لیس لھ منفذ غیر كاف لاستثمار عقاره استثمارا زراعیا او صناعیا.

المادة 75

یجب قانونیا ان یتخذ الممر في الجھة التي تكون فیھا مسافة الممر من الارض المحاطة الى الطریق العمومیة
اقصر مما ھي في غیرھا من الجھات على انھ یجب ان یعین محل المرور في المكان الذي یسبب المرور فیھ

اقل ضرر للذي رخص بفتح الممر في ارضھ.

المادة 76

اذا اصبحت الارض محاطة من جمیع جھاتھا بسبب تجزئتھا على اثر بیع او مبادلة او قسمة او اي عقد كان
فلا یجوز طلب احداث ممر الا على الاراضي التي جرت علیھا ھذه المعاملات .

على انھ اذا تعذر شق ممر كاف على الاراضي المقسومة فتطبق المادة الرابعة والسبعون.

المادة 77

لكل صاحب عقار یرید ان یستخدم لسقي ارضھ المیاه الطبیعیة او الاصطناعیة التي لھ حق بالتصرف بھا ان
یحصل على مرور ھذه المیاه على الاراضي المتوسطة بینھا وبین ارضھ بشرط ان یدفع عن ذلك تعویضا

معجلا.

المادة 78

یحق ایضا لصاحب العقار المذكور ان یحصل مقابل دفع تعویض معجل على ممر للمیاه السائلة من ارضھ
المرویة على ھذه الصورة على الاراضي التي ھي اوطأ منھا.

المادة 79

یجوز بشرط الاحتفاظ بالاحكام النظامیة المتعلقة بمآخذ المیاه لكل صاحب عقار مجاور لمجرى ماء اذا اراد
استخدام المیاه لسقي ارضھ ان یحصل مقابل دفع تعویض مسبق على حق اسناد الانشاآت الفنیة اللازمة على
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الارض المجاورة لمجرى المیاه المقابلة لارضھ.

المادة 80

اذا طلب صاحب العقار المطلوب اسناد الانشاآت الفنیة على ارضھ استعمال السد استعمالا مشتركا فعلیھ ان
یتحمل مناصفة مصاریف الانشاء والمحافظة ولیس لھ علاوة على ذلك في ھذه الحالة حق بادنى تعویض عن

اسناد السد على ارضھ وان كان قد دفع لھ عن ذاك تعویض فعلیھ رده.

المادة 81

لكل صاحب عقار یرید ان یحسن ارضھ باسالة میاھھا او بایة طریقة كانت للتجفیف ان یجر ھذه المیاه مقابل
تعویض عادل یدفع معجلا, تحت الارض او فوقھا ضمن الاراضي الفاصلة بین ارضھ وبین احد مجاري

المیاه او بینھا وبین اي مجرى كان لمسیل الماء ویستثنى من ذلك البیوت والاقنیة والجنائن والبساتین
والحدائق اللصقة بالمساكن.

المادة 82

یحق لاصحاب العقارات المجاورة او التي تجتازھا المیاه ان یستعملوا الانشاآت المحدثة وفقا للمادة السابقة
لاسالة میاه اراضیھم وفي ھذه الحالة یتحملون ما یأتي:

1- قسما من مصاریف الانشاآت على نسبة الفائدة التي یستفیدون منھا.
2- المصاریف الناجمة عن التغییرات التي قد یترتب احداثھا في المجرى للتمكن من استعمال ھذا الحق.

3- الحصة التي تلحقھم في المستقبل من مصاریف الاعتناء بھذه الانشاآت التي تصبح مشتركة.

المادة 83

ان المنازعات التي تتولد من انشاء حق الارتفاق المبحوث عنھ ومن استعملھ ومن تحدید محل مرور المیاه
ومن انشاء الاعمال المتعلقة باصلاح الاراضي بتصریف میاھھا بواسطة الاقنیة او المتعلقة بتجفیف

الاراضي والتعویضات ومصاریف المحافظة على محل الارتفاق ترفع الى قاضي صلح المنطقة. وعلى ھذا
القاضي عند اصدار حكمھ ان یوفق فیما بین مصالح حق الارتفاق وبین الاحترام الواجب لحق الملكیة.

الفصل الثالث : - في الارتفاق الذي يحدثه الانسان

المادة 84

یجوز لاصحاب العقارات ان ینشؤا على عقاراتھم او لمنفعة عقاراتھم ما یرتأونھ من حقوق الارتفاق بشرط ان
لا تترتب ھذه الحقوق على شخص ما او لمنفعة شخص ما بل على الارض او لمنفعة الارض وان لا تكون

مخالفة للنظام العام.
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ان استعمال ھذه الحقوق واتساعھا یحددان في سند انشائھا واذا لم یكن من سند فتحددھا القواعد التالیة.

الفصل الرابع : - في شروط استعمال الارتفاقات

المادة 85

من انشأ حق ارتفاق منح ضمنا ما ھو لازم للتمكن من استعمال ھذا الحق.
فحق الاستقاء من عین ما یستلزم حتما حق المرور على الارض التي تشتمل على ھذه العین.

المادة 86

لصاحب العقار المتسلط الحق في ان ینشيء على الارض المرتفق علیھا جمیع الانشاآت اللازمة لاستعمال حق
الارتفاق ھذا وللمحافظة علیھ.

المادة 87

 تكون نفقة الانشاآت اللازمة لاستعمال حق الارتفاق وللمحافظة علیھ على صاحب الارض المتسلطة.

المادة 88

اذا جزئت الارض المتسلطة فیبقى حق الارتفاق لكل جزء من اجزائھا بشرط ان لا یجر ذلك زیادة في حق
الارتفاق على الارض المتسلط علیھا.

مثلا اذا كان الارتفاق قائما بحق المرور فعلى جمیع المشتركین في العقار ان یستعملوا ذات الممر.

المادة 89

لا یجوز لصاحب العقار المرتفق علیھ ان یجري شیئا مما یقلل من استعمال حق الارتفاق او مما یجعل استعمالھ
اكثر صعوبة من ذي قبل. وعلیھ فلا یمكنھ ان یغیر حالة الاماكن ولا ان یحول حق الارتفاق الى مكان غیر

المكان الذي عین لھ اولا. غیر انھ اذا صح المكان الذي عین اولا اكثر كلفة على صاحب العقار المرتفق علیھ او
اذا كان مانعا من اجراء التصلحیات المفیدة للعقار فیحق لھ ان یقدم لصاحب العقار المتسلط مكانا بسھولة المكان

الاول لاستعمال حقوقھ ولا یحق لھذا الاخیر ان یرفض . وكذلك من لھ حق ارتفاق فلا یمكنھ استعمالھ الا وفقا
لسنده ولا یمكنھ ان یجري لا على الارض المرتفق علیھا ولا على ارضھ ادنى تغییر یزید شیئا في حق الارتفاق

على الارض المرتفق علیھا.

الفصل الخامس : - في سقوط الارتفاق

المادة 90

تسقط حقوق الارتفاق بالشطب .
أ



یجري الشطب بمفعول الاتفاقات او وفقا للاحكام الصادرة من المحاكم ویحق للقاضي ان یأمر بالشطب عندما
یكون حق الارتفاق غیر مفید او كان استعمالھ غیر ممكن.

الباب الرابع : - في حقوق الرهن

الفصل الاول : - في الرهن بطريقة نقل الملكية البيع بالوفاء والبيع بالاستغلال

المادة 91

البیع بالوفاء ھو بیع عقار على شریطة ان یحق للبائع في اي وقت كان عند انتھاء المدة المعینة ان یسترجع
المبیع مقابل رد البدل وان یحق للشاري المطالبة باسترجاع البدل عند ارجاع الشيء المبیع.

المادة 92

كل عقار قابل للبیع یكون قابلا للبیع بالوفاء ویمكن ان یذكر في سند البیع ان البائع یداوم على اشغال العقار
بصفتھ مستأجرا (بیع بالاستغلال).

المادة 93

لا یجوز لا للشاري ولا للبائع في اثناء مدة العقد ان یتنازلا عن العقار ولا ان یؤجراه ولا ان یجریا علیھ حقوقا
عینیة بدون رضاھما المتبادل الصریح.

المادة 94

یمكن ان یشترط في العقد ان للشاري الحق في ان یستفید من العقار استفادة مجانیة او ان یتمتع بقسم من غلتھ.

المادة 95

على الشاري ان یعتني بصیانة العقار واجراء التصلیحات المفیدة اللازمة لھ ما لم یكن ثمة اتفاق على خلاف
ذلك ولھ ان یخصم من غلة العقار المصاریف التي تنجم عن صیانة العقار وتصلیحھ.

اذا استلم الشاري العقار اصبح مسؤولا تجاه البائع عن الغلة التي یجمعھا ما لم یكن ثمة نص على خلاف ذلك
وتخصم كل سنة قیمة الغلة من اصل الدین بعد ان یكون قد طرح منھا عند الاقتضاء قیمة الغلة التي جمعھا

لحسابھ الشخصي وفقا للشروط المدرجة في الصك وان یكون قد حسم منھا ایضا المصاریف التي انفقھا على
العقار.

المادة 96

المشتري مسؤول عن تلف العقار الذي ھو باستلامھ وعن ضرره ضمن الشروط التالیة:
البیع فسخ المشترى بدل تفوق او توازي القیمة ھذه كانت فاذا الدین اصل من یخصم الضرر او التلف مقدار ان



ان مقدار التلف او الضرر یخصم من اصل الدین فاذا كانت ھذه القیمة توازي او تفوق بدل المشترى فسخ البیع
حكما ووجب على المشتري دفع ما زاد عن ذلك ما لم یكن التلف او الضرر قد نجما عن ظروف قاھرة.

اذا تلف عقار مضمون (مسوكو) او تضرر فیخصص تعویض الضمان بصورة ممتازة لتسدید دین الدائن
ویستحق على المدیون من الدین ما یوازي قیمة التعویض .

المادة 97

عند وفاة المشتري او البائع ینتقل حق فسخ البیع لورثتھما.

المادة 98

لا یتجزأ البیع بالوفاء وان قسم الدین فیما بین ورثة المشتري او البائع.

المادة 99

لا یحق لدائني البائع في اثناء مدة العقد كلھا وقبل ان یدفعوا ثمن العقار للمشتري ان یستعملوا اي حق كان على
ھذا العقار.

المادة 100

اذا لم یرد البائع بدل العقار فیحق للدائن ان یطالب ببیع العقار لیستوفي من ثمنھ دینھ.

الفصل الثاني : - في الرهن

المادة 101

الرھن عقد یضع بموجبھ المدیون عقارا تحت ید دائنھ او تحت ید شخص اخر یتفق علیھ الطرفان ویخول الدائن
بموجب ھذا العقد حق حبس العقار الى ان یدفع دینھ تماما واذا لم یدفع الدین فلھ الحق بملاحقة نزع الملكیة من

مدنیة بالطرق القانونیة.

المادة 102

لا یجوز تخصیص الرھن لتأمین القیام بتعھد یتعلق بعمل شيء ما او بعدم عملھ.

المادة 103

تتوقف صحة الرھن على وجود دین مثبوت قانونیا.

المادة 104 (عدلت بموجب قرار 295/1942)

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=1078963&lawId=177709&language=ar


كل عقار جاز بیعھ جاز رھنھ. لا یجوز رھن حصص مشتركة الملكیة.

المادة 105

یجوز ان یكون العقار المرھون ضمانة لدین شخص اخر غیر الراھن.

المادة 106

یضمن كامل العقار المرھون كل جزء من الدین وعلیھ فلا یحق للمدیون ان یطلب التمتع بعقاره قبل وفاء دینھ.

المادة 107

لا یجوز الاتفاق على ان العقار المرھون یصبح في حالة عدم وفاء ملكا للدائن.

المادة 108

یكون العقار تحت اشراف واضع الید ویكون على عھدة ومسؤولیة صاحبھ اذا اثبت صاحب الرھن ان الضرر
نشأ عن ظروف قاھرة.

المادة 109

لا یمنع الرھن استعمال الحقوق العینیة المكتسبة بطریقة قانونیة (والباقیة) على العقار قبل قید الرھن في
السجل العقاري.

المادة 110

یشمل الرھن جمیع الاشیاء التي كانت او اصبحت اجزاء متممة للعقار او من منتفعاتھ او من الملحقات اللازمة
لھ.

المادة 111

لا یحق للدائن بدون رضى المدین ان یستفید من العقار المرھون استفادة مجانیة وعلیھ ان یستغلھ على قدر ما
یمكن ان یغل وتحسم ھذه الغلة من الدین المضمون حتى قبل استحقاق الدین وتحسم اولا من الفوائد والنفقات ثم

من رأس المال.

المادة 112

على الدائن ان یعتني بصیانة العقار المرھون وباجراء التصلیحات المفیدة واللازمة لھ غیر انھ یأخذ من الغلة
ان ا دائ لھ ق قا ال ن ث ن تازة ة ا ف ت ا ھ لا ا قا ال انة ل فة ال النفقات



جمیع النفقات المصروفة لصیانة العقار واصلاحھ او یستوفیھا بصورة ممتازة من ثمن العقار ویحق لھ دائما ان
یرفع ھذه الواجبات عن عاتقھ بتخلیھ عن حق الرھن.

المادة 113

الرھن لا یتجزأ حتى ولو قسم الدین فیما بین ورثة المدین او ورثة الدائن فان وریث المدین وان دفع ما یلحقھ من
الدین لا یمكنھ المطالبة باستلام العقار المرھون وكذلك الوریت الدائن وان قبض حقھ من الدین فلا یمكنھ تسلیم

العقار للمدیون فیلحق بذلك ضررا لشركائھ في الارث الذین لم تسدد لھ حصصھم.

المادة 114

لا یجوز للمدین او للدائن بدون رضاھما المتبادل ان یتصرفا بالعقار المرھون وكل عقد یجري على العقار خلافا
لھذه القواعد یكون ملغى حكما.

المادة 115

یبقى العقار المرھون الذي یعیره الدائن المسترھن للمدین او یؤجره ایاه مخصصا لضمان وفاء الدین.

المادة 116

یزول الرھن بتسدید الدین عند الاستحقاق او بالاتفاق فیما بین المدین والدائن المرتھن او بمجرد ارادة ھذا
الاخیر.

لا یكون لھذا الزوال مفعول قضائي الا بعد شطب القید المدون في السجل العقاري.

الباب الرابع : - في الامتيازات والتأمينات

الفصل الاول : - في الامتيازات

المادة 117

ان الامتیازات العقاري في المسائل العقاریة ھو حق عیني یحصل علیھ الدائن بسبب صفة دینھ فیجعلھ مفضلا
على سائر الدائنین حتى على اصحاب التأمینات نفسھم.

المادة 118

الدیون الوحیدة الممتازة ثلاثة وھي:
1- الدین المحدد في المادة الرابعة والاربعون من القرار عدد 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926.

2- النفقات القضائیة الناشئة عن بیع العقار وتوزیع ثمنھ.
3- رسوم ومصاریف نقل الملكیة والغرامات التي تفرض على البیانات الكاذبة المتعلقة باسعار البیع.



المادة 119

ان ھذه الامتیازات تعفى من التسجیل خلافا للمبدأ العام المقرر في المادة 10 من قرار انشاء السجل العقاري.

الفصل الثاني : - في التأمينات

القسم الاول : - في احكام عامة

المادة 120

التأمین ھو حق عیني على العقارات المخصصة لتأمین القیام بتعھد ما. وھو بطبیعتھ غیر قابل التجزئة ویبقى
بكاملھ على العقارات المخصصة لھ وعلى كل عقار منھا وعلى كل قسم من ھذه العقارات ویتبعھا مھما تكن

الید التي انتقلت الیھا.

المادة 121

یمكن عقد التأمینات على الاشیاء التالیة فقط:
1- الاراضي المبنیة او غیر المبنیة القابلة للبیع والشراء ومعھا جمیع ملحقاتھا المعدودة في العقارات .

2- حق الانتفاع الجاري على ھذه العقارات وملحقاتھا ما دام موجودا علیھا.
3- حقوق الاجارتین والمقاطعة.

4- حق السطحیة.

المادة 122

ان التأمین الذي یعقده الشریك في عقار مشترك بدون اذن من شركائھ یحول بعد القسمة الى الحصة العائدة لھ
ویخصص حاصل المبالغ المدفوعة لعاقد التأمین بسبب الفروق الموجودة في قیم الحصص او المبالغ العائدة

لھ على اثر بیع العقار لدفع مال التأمین.

المادة 123

ان التأمین المكتسب یشمل الابنیة او الاغراس او التحسینات التي تحدث بعد عقد التأمین في العقار الجاري
علیھ ھذا التأمین.

المادة 124

یحق للدائن الذي سجل دینھ وكان ھذا الدین راس مال ذا فائدة او ذا اقساط مستحقة ان تأتي درجة الفوائد
والمستحقات (عن السنة المستحقة بتاریخ طلب التنفیذ وعن السنة الجاریة بشرط ان لا یتجاوز المجموع مبلغ
فائدة سنتین) في درجة التأمین ودرجة راس المال بشرط ان یكون ھذا الحق متولدا عن السند نفسھ وان یكون



مسجلا وان یكون معدل الفائدة معینا.

المادة 125

كل تأمین سجل بصورة قانونیة في السجل العقاري یحفظ درجتھ وصحتھ بدون اجراء معاملات جدیدة الى
ان یسجل في نفس السجل العقد الناتج عن براءة الذمة تسجیلا قانونیا.

المادة 126

التأمین اما ان یكون جبریا واما ان یكون اتفاقیا وفي كلا الحالتین لا یكون لھ مفعول قانوني الا بعد تسجیلھ.

المادة 127

یجوز ان یجري على عقار واحد تأمینات عدیدة وتكون درجة ھذه التأمینات سواء اكانت جبریة او اتفاقیة
على حسب تاریخ قیدھا في السجل العقاري.

القسم الثاني : في التأمينات الرضائية

المادة 128

لا یجوز ان یعقد التأمین الاتفاقي الا الشخص الذي لھ الحق ببیع العقار او بیع الحق الذي یعرضھ للتأمین.

المادة 129

لا یجوز اجراء التأمین على حقوق عدیمي الاھلیة والقاصرین والمحجور علیھم الا للاسباب المحددة في
القانون المطبق على احوالھم الشخصیة وعلى الطریقة المعینة فیھ.

اما حقوق الغائبین فما دام وضع الید علیھا مرخصا بھ بصورة موقتة فلا یجوز اجراء التأمین علیھا الا
برخصة قضائیة.

المادة 130

لا یجوز اجراء التأمین على اموال یؤمل الحصول علیھا في المستقبل.

القسم الثالث: في التأمينات الاجبارية

المادة 131

التأمین الجبري ھو التأمین الذي یسجل حكما في الاحوال المعینة ادناه سواء اكان ذلك برضى صاحب العقار
او بغیر رضاه ولا یكون ھذا التأمین الا اسمیا. الحقوق والدیون التي یعقد التأمین الجبري لصیانتھا ھي:

اوصیائھم اموال على یعقد الجبري فالتأمین علیھم والمحجور بالقصر منھا یختص ما -1



1- ما یختص منھا بالقصر والمحجور علیھم فالتأمین الجبري یعقد على اموال اوصیائھم.
2- ما یختص منھا بالمتزوجة فالتأمین الجبري یعقد على عقارات زوجھا لضمانة بائنتھا (الدوطة) او

الصدقة وحقوقھا الزوجیة والتعویض الحاصل لھا من واجبات الزوج التي تقوم ھي بھا.
3- ما یختص منھا بالدولة والبلدیات والادارات العمومیة فالتأمین الجبري یعقد بھذا الصدد على عقارات

المحاسبین.
4- فیما یختص بالبائع والمتبادل والمقاسم فالتأمین یعقد على العقار المبیع او الجاري التبادل علیھ او المقسوم

عندما لا یكون ثمة تأمین اتفاقي لضمانة دفع الثمن وفروق التبادل او القسمة.
5- فیما یختص بالدائنین والموصى لھم بتركة فالتأمین یعقد على عقارات التركة لضمانة فرز تركة المورث

عن اموال الوارث .

المادة 132

یجب ان یحدد دائما التأمین الجبري فیما یختص بالمبالغ المضمونة والعقارات الجاري التأمین علیھا.

المادة 133

ان اساس التأمین الجبري المتعلق بالقصر والمحجور علیھم وقوامھ وشروطھ تعینھا السلطة المكلفة وفقا
للشرائع النافذة الاشراف على ادارة الاوصیاء.

المادة 134

ان اساس التأمین المتعلق بالمرأة المتزوجة وقوامھ وشروطھ یمكن تحدیدھا بنص صریح في عقد الزواج
المحرر امام السلطات ذات الصلاحیة ووفقا للشكل والشروط المعینة في القوانین النافذة.

واذا لم یكن صك زواج او اذا كان الصك خلوا من الاحكام اللازمة لتحدید التأمین الجبري فتحدده المحكمة
الحقوقیة في محل اقامة الطرفین.

المادة 135

اذا ظھر ان الضمانات التأمینیة المعطاة للقصر والمحجور علیھم او للأمرأة المزوجة غیر كافیة فیحق
للسلطة المعینة في المادة المئة والثالثة والثلاثون توسیعھا فیما یختص بالقصر والمحجور علیھم ویحق مثل

ذلك للمحكمة فیما یختص بالامرأة المزوجة. اذا ظھر ان الضمانات التأمینیة المعطاة للقصر والمحجور
علیھم او للمرأة المتزوجة ھي باھظة فیمكن تخفیفھا ضمن الشروط المعینة في الفقرة السابقة.

المادة 136

یحدد التأمین المعقود على عقارات المحاسبین في قرار من وزیر المالیة او من الموظف الذي یقوم مقامھ.

المادة 137

القسیمة ا المبادلة سند ا البیع سند ف ا یطلب ان لة منق غیر عقاریة ال لام المقاس المبادل للبائع یحق



یحق للبائع والمبادل والمقاسم لاموال عقاریة غیر منقولة ان یطلبوا في سند البیع او سند المبادلة او القسیمة
من الذین یشترون منھم او یبادلونھم او یقاسمونھم تأمینا على العقارات المبیعة او المتبادلة او المتنازل عنھا
لضمانة دفع الثمن بكاملھ او لضمانة دفع جزء منھ او لضمانة دفع الفروقات الناتجة عن التبادل او القسمة.

واذا لم یكن من نص یتعلق بالتأمین الاتفاقي فیحق للبائع او المبادل او المقاسم بناء على حكم صادر من
المحكمة الحقوقیة في مركز العقارات ان یحصلوا على تأمین جبري یعقد على ھذه العقارات.

المادة 138

یحق للدائنین والموصى لھم ان یحفظوا حقوقھم في فرز التركات بعضھا عن بعض بواسطة تسجیل جبري
یجري في اثناء الستة الاشھر التي تلي الشروع بتحریر التركة.

واذا لم یحصل التسجیل في المدة المذكورة فلا یكون لھذا الحق مفعول فیما یختص بالعقارات .
یجر التسجیل بناء على حكم في غرفة المحكمة بدون اجتماع الطرفین بناء على طلب اصحاب العلاقة في

الامر وبعد سماع النیابة العامة ولا تعین درجة ھذا القید الا ابتداء من یوم ذكره في النیابة العقاریة ما لم یكن
قد جرى في ھذا الصدد القید الموقت المنصوص عنھ في المادة 139 المئة والتاسعة والثلاثون .

ان التأمین سواء اكان مسجلا من قبل احد دائني المتوفي او من قبل احد الموصى لھم او من قبل كثیرین منھم
مستدعین في وقت واحد او الواحد تلو الاخر تعود فائدتھ على جمیع الدائنین والموصى لھم انما لا یمنع ذلك

من وجوب مراعاة اسباب افضلیة او اسبقیة بعضھم على بعض الموجودة سابقا فیما بینھم ولا یحدث ھذا
التسجیل اسباب افضلیة او اسبقیة جدیدة ویسري ھذا التسجیل على دائني الوریث ذاتھ كما انھ یسري على

دائني المتوفي والموصى لھم الذین لم یقدموا طلب تسجیل قبل انتھاء المدة المعینة في الفقرة الاولى من ھذه
المادة.

المادة 139

في جمیع احوال التأمین الجبري یحق لرئیس المحكمة عند وجود اسباب مستعجلة ان یأمر بناء على طلب
مقدم لھ باجراء ما یجب من التسجیلات الاحتیاطیة او التسجیلات الموقتة ولا یكون لھذه التسجیلات مفعول

الا لغایة صدور الحكم النھائي الذي یقتضي تسجیلھ. واذا قضى الحكم النھائي بابقاء التسجیلات كافة او ابقاء
قسم منھا فیكتسب عندئذ التأمین كما ھو محدد في الحكم درجتھ ابتداء من تاریخ القید الاحتیاطي.

القسم الرابع: في التأمينات المؤجلة

المادة 140 مادة ملغاة (الغيت بموجب 76/1999)

المادة 141 مادة ملغاة (الغيت بموجب 76/1999)

المادة 142 مادة ملغاة (الغيت بموجب 76/1999)

http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=717487&lawId=177709&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=717488&lawId=177709&language=ar
http://77.42.251.205/LawArticles.aspx?LawArticleID=717489&lawId=177709&language=ar


الفصل الثالث : - في حقوق الدائن صاحب التأمين

المادة 143

لا یجوز للدائن صاحب التأمین ان یفرغ حقھ لاخر الا برضى المدیون الصریح ما لم یكن في العقد نص صریح
یخولھ ذلك (كان یذكر مثلا في العقد ان صك التأمین ھو "لامر")

المادة 144

یجري الفراغ اما بقیده في السجل العقاري او سجل التأمینات واما بتجییر شھادة القید ویجب في ھذه الحالة
الاخیرة ان یكون امضاء المجیر مصدقا علیھ ضمن الشروط المعینة في المواد 59 و60 و61 من القرار عدد

188 الصادر من المفوض السامي للجمھوریة الفرنساویة بتاریخ 15 اذار سنة 1926

المادة 145

ان الدائنین الحائزین على تأمین جار على عقار لھم ان یلاحقوه مھما تكن الید التي انتقل الیھا لیقیدوا دینھم في
درجتھ ویقبضوه وفقا لھذا القید.

الفصل الرابع : - في مفعول التأمينات تجاه المديون والاشخاص المنتقل اليهم العقار

المادة 146

ان المدین او واضع الید لھ ان یتصرف بملء الحریة بالعقار الجاري التأمین علیھ ویمكنھ وفقا للقواعد المعینة
ادناه ان یتحرر من تعھده قبل اجلھ بدون رخصة من الدائنین اصحاب التأمین.

المادة 147

اذا باع المدین العقار او الحق الجاري التأمین علیھما بعد عقد التأمین فلواضع الید الداخل جدیدا في القضیة
الخیار في ان یدفع للدائن الملاحق اصل دینھ بتمامھ والفائدة والمصارف او ان تجري علیھ معاملات نزع

الملكیة الجبري التي یطلب الدائن اجراءھا.

المادة 148

اذا تلف العقار او العقارات الجاري التأمین علیھا او اصابھا ضرر فاصبحت غیر كافیة لتأمین صاحب الدین
فیحق لصاحب الدین ھذا ان یطالب حالا باسترجاع مالھ بعد حصولھ على قرار بذلك من القضاء او ان یحصل

على تأمین اضافي.
تخصص تعویضات الضمان مبدئیا لترمیم العقارعلى انھ یشترط في ذلك ان تكون كافیة لاعادتھ الى حالتھ

الاولى. یجري الترمیم وینفق المال تحت اشراف الدائن او الدائنین اصحاب التأمین ضمن الشروط المتفق علیھا
بالاشتراك فیما بین ھؤلاء والمدین ,واذا لم یتم اتفاق بھذا الصدد فیقرر ذلك القاضي.



ي. رر   ی ق بھ   م  م ی ین ,و  ؤ و ی بین  ر  ب
اذا كانت تعویضات الضمان غیر كافیة او اذا تخلى المدین عن حقھ في ترمیم العقار فیدفع لاصحاب الدیون

الممتازة واصحاب التأمین كل على حسب درجة دینھ من مبلغ تعویضات الضمان ویستحق على المدیون من
الدین ما یوازي قیمة التعویض .

المادة 149

اذا احدث واضع الید تغییرا في قوام العقار الجاري علیھ التأمین فالاضرار التي تحصل بسببھ او التي تتولد عن
تھاملھ وتلحق عطلا بالدائنین اصحاب التأمین تخولھم اقامة دعوى علیھ بطلب التعویض اما ھو فلھ ان یطالب

بالمصاریف التي اضطر لصرفھا لصیانة العقار والاعتناء بھ.

الفصل الخامس : - في زوال التأمين

المادة 150

یسقط التأمین بشطبھ.
یحصل على الشطب :

1- بسقوط التعھد الذي یكون التأمین ضامنا لھ.
2- بتخلي الدائن عن حقھ.

الفصل السادس : - في ترقين القيود التأمينية

المادة 151

تشطب التسجیلات برضى الطرفین اللذین لھما الصفة اللازمة لذلك او بموجب حكم نھائي او حكم مكتسب
الصفة النھائیة على انھ یمكن شطبھا بدون رضى الدائنین وذلك اذا اودع مبلغ الدین بعد عرضھ حقیقة على

الدائنین ورفضھم قبولھ.
ان ھذا الایداع الذي یجري بعد عرض دفع الدین عرضا حقیقیا یبرىء ذمة المدین ویقوم فیما یتعلق بھ مقام

الدفع اذا جرى العرض بصورة قانونیة. اما المبلغ او الشيء المودع على ھذه الصورة فیكون على عھدة
ومسؤولیة الدائن.

المادة 152

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(حتى یكون العرض الحقیقي مخولا لحق شطب التسجیلات التأمینیة یجب :
1- ان یكون قد جرى العرض على الشخص الذي یكون التسجیل التأمیني باسمھ.

2- ان یكون قد عرض دفع جملة مبلغ التعھد المطلوب والاقساط او الفوائد المستحقة والنفقات المقررة وعند



الاقتضاء التعویضات المشروطة.
3- ان تكون قد اجریت جمیع الشروط المعینة.

4- ان یجري العرض في المكان المتفق علیھ للدفع.
واذا لم یكن اتفاق خاص على محل الدفع ففي المحل المعین لتنفیذ الاتفاق.)

المادة 153

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(یسلم المدین عند الایداع المبلغ او الشيء المعروض بعد ان یضیف علیھ الفوائد حتى یوم الایداع لتحفظ باسم
الدائن ولحسابھ. یحرر بذلك محضر ضبط لاثبات الایداع ونوع العملة المعروضة.)

المادة 154

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(یضم محضر الضبط المحرر كما ھو مذكور في المادة السابقة الى طلب الشطب ویبلغ الى الدائن (مع انذاره
بسحب الشيء المودع) من قبل رئیس المكتب المكلف وفقا للاحكام القانونیة النافذة اجراء معاملات التسجیل.)

المادة 155

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(یكون التبلیغ صحیحا اذا جرى في المحل المعین لتنفیذ الاتفاق واذا لم یكن اتفاق خاص فیكون صحیحا اذا جرى
في مركز المكتب العقاري.)

المادة 156

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(عند الاطلاع على محضر الایداع وبعد التحقیق من ان المبالغ المودعة ھي معادلة لقیمة المبلغ المستحقة
المذكورة في الاتفاق التأمیني یبلغ المأمور المكلف مسك السجل العقاري الدائن عن الایداع الذي اجراه المدین

وفقا للقواعد المعینة في قانون اصول المعاملات الحقوقیة واذا لم یعترض الدائن بالتجائھ الى المحاكم ضمن
المدات القانونیة یشطب الموظف التسجیل التأمیني. على انھ اذا كان مذكورا في التسجیل انھ یوجد نصوص
وبنود خصوصیة لا یمكن تنفیذھا بصورة صحیحة وقانونیة الا بواسطة القضاء فلا یجري الشطب الا بعد

الاطلاع على قرار المحكمة المثبت تنفیذ الشروط او الاتفاقات المذكورة.(

المادة 157



الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من القرار 48 الصادر في 28 اذار سنة 1933.

(ان مطابقة المبالغ التي اودعھا المدین ضمن الشروط المعینة في المادة المئة والثالثة والخمسون السابقة لمبلغ
الدین المقید في السجلات تعتبر تامة عندما یكون المبلغ المودع من عملة او دراھم قانونیة یمثل ما یعادل قیمة

المبالغ المشروطة على معدل سعر یوم الدفع.)

الفصل السابع : - في نزع الملكية الاجباري

المادة 158

(الغیت بالقرار رقم 102/ل.ر. المؤرخ في 6 آب سنة 1932, وابدلت منھا الاحكام الاتیة):
في حالة عدم الدفع عند استحقاق المبالغ المضمونة, یحق لكل دائن صاحب تأمین مھما كانت رتبتھ ان یلاحق

بیع العقار او الحق الجاري علیھ التأمین بطریقة نزع الملكیة الاجباري.
وللدائن المرتھن او للمشتري بالوفاء او بالاستغلال استعمال الحق نفسھ ولكن لیس لھ ان یستعملھ الا عندما یكون

المدیون قد اعطاه وكالة دوریة غیر قابلة العزل لھذه الغایة.

االمادة القدیمة
یحق لكل دائن صاحب تأمین مھما كانت درجتھ ان یلاحق في حال عدم الدفع عند استحقاق المبالغ المضمونة

بیع العقار او الحق الجاري علیھ التأمین بواسطة نزع الملكیة الجبري.

المادة 159

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(یستلم طلب بیع العقار او الحق الجاري علیھ التأمین بطریقة نزع الملكیة مأمور الدائرة العقاریة المكلف مسك
سجلات منطقة العقار.)

المادة 160

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(اذا خصصت عقارات كثیرة لدین واحد فلا یلاحق بیعھا بوقت واحد الا بعد الاتفاق مع المدین او بعد رخصة
یعطیھا على صورة حكم رئیس المحكمة الحقوقیة.

یعین في ھذا الحكم العقارات التي یجب نزع الملكیة عنھا.)



المادة 161

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(ان المأمور العقاري الذي یقدم لھ طلب البیع بنزع الملكیة الجبري یدقق تحت مسؤولیتھ ووفقا للقواعد المعینة
في المواد 53 الى 61 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 في ھویة الطالب ویتأكد من ان

نزع الملكیة المطلوب لیس على تناقض مع قیود السجلات ثم یبلغ المدین للقواعد المعینة في المادة المئة
والخامسة والخمسون المذكورة اعلاه امرا بوجوب دفع الدین او باثبات حصول الدفع في مدة ثمانیة ایام كاملة

ابتداء من تاریخ التبلیغ.)

المادة 162

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(اذا انتھت المدة المعینة في المادة السابقة اعلاه ولم یدفع المدیون فالمأمور الذي قدم لھ الطلب یباشر ببیع العقار
الجاري علیھ التأمین بالمزاد العلني.)

المادة 163

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(لا یكون الاعتراض الذي یجریھ المدین او اشخاص اخرون بواسطة القضاء مانع من تنفیذ البیع على انھ یمكن
جبر الدائن بناء على امر من رئیس المحكمة الحقوقیة على تقدیم كفالة.)

المادة 164

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(ینشر اعلان ابتداء البیع بالمزاد العلني على نفقة الطالب وبھمة المأمور الذي یباشر البیع في الجریدة الرسمیة
وفي ثلاث جرائد محلیة ویلصق علاوة على ذلك ھذا الاعلان على باب المكتب العقاري وقلم محكمة المنطقة.

السعر الابتدائي ھو السعر الذي یدفعھ اول شخص من المزایدین)

المادة 165

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(تظل المزایدة مفتوحة مدة 60 یوما ولا تقبل ایة زیادة كانت بعد انتھاء ھذه المدة. یجب ان تعرض الاسعار
ة لاغ ن فتك الا ال اش الذ أ ال ا ا لھ ك طة ا ا ھ نف ن د ال ا ت ث ان ة كتا



كتابة وان یثبتھا المدین بنفسھ او بواسطة وكیلھ امام المأمور الذي یباشر البیع والا فتكون لاغیة.

ان المحضر الذي یثبت فیھ اجراء ھذه المعاملة یوقع علیھ في الحال الشخص الذي زاد او وكیلھ.
وفي جمیع الاحوال حتى تكون الزیادة صحیحة یجب ان یجري بھا ایداع الفرق الكائن بین الزیادة السابقة

والزیادة التي عرضھا المزاید الاخیر.)

المادة 166

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(تعد لاغیة بحكم القانون الزیادات التي تجري في اثناء الخمسة عشر یوما الاخیرة من مدة الستین یوما
المنصوص عنھا في المادة السابقة اذا لم تزد ثلاثة بالمئة على الاقل عن قیمة الثمن المدفوع اخیرا.)

المادة 167

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(تقید الزیادات المعروضة على دفتر خاص ویصدق المأمور المتولي البیع الى القید ویوقع علیھ امضاءه ویضع
علیھ ایضا خاتم المكتب ثم یعطي المزاید وصلا بقبول الزیادة.)

المادة 168

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(عند انتھاء المدة المعینة في المادة المئة والخامسة والستون لقبول الزیادات تجري احالة العقار للمزاید الاخیر
ویوقع على محضر الضبط الذي یثبت ھذه العملیة المأمور الذي تولى البیع والشاري.)

المادة 169

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(یشطب التأمین لدى الاطلاع على محضر ضبط المزایدة.)

المادة 170

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(عند اجراء شطب التأمین یقید حكما لصالح جمیع اصحاب الحقوق ایا كانوا تأمین لضمان دفع مبلغ الاحالة
القا ا ا ث ا ل ال ذا ف ث ذلك



وذلك عند عدم ثبوت دفع ھذا المبلغ او عدم ثبوت ایداعھ القانوني.)

المادة 171

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(بعد انجاز المعاملات المنصوص عنھا في المادة 169 یجري الفراغ لاسم المزاید الاخیر.)

المادة 172

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(ان الفراغ الذي یجري بعد الاحالة ضمن الشروط المنصوص عنھا في المادة المئة والواحدة والسبعون اعلاه
تشطب بموجبھ التأمینات ولا یصبح من حق للدائنین الا على الثمن)

المادة 173

الغیت في لبنان بمقتضى المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 48 الصادر بتاریخ 28 آذار سنة 1933 .

(یوزع ثمن بیع العقار بعد خصم المصاریف على الدائنین اصحاب التأمین فانھم یدخلون في التوزیع ویدفع لھم
كل واحد وفقا لدرجة قیده.. ان قیمة الدیون المقیدة التي لم یطالب بھا تودع باسم الدائن او الدائنین التأمینیین تحت

مسؤولیتھم.)

الباب السادس : - في الوقف والاجارتين والاجارة الطويلة

الفصل الاول : - في الوقف

المادة 174

لا یجوز بیع العقار الموقوف ولا یجوز التنازل عنھ لا مجانا ولا ببدل ولا انتقالھ بطریق الارث ولا یجوز رھنھ
او اجراء تأمین علیھ غیر انھ یمكن استبدالھ او اجراء اجارتین علیھ او مقاطعة.

المادة 175

لا یمنع الوقف من استعمال الحقوق العینیة المكتسبة بطریقة قانونیة والمحتفظ بھا على العقار قبل قید الوقف في
السجل العقاري.

176 المادة



المادة 176

لا یكون للوقف مفعول قانوني الا ابتداء من یوم قیده في السجل العقاري.

المادة 177

یشمل الوقف جمیع الاشیاء التي كانت او اصبحت اجزاء متممة للعقار او من ملحقاتھ او من التوابع اللازمة لھ.

المادة 178

لا یكتسب بمرور الزمن اي حق كان على العقارات الوقفیة المتخذة مسجدا او كنیسة او كنیسا او مستشفى او
معھد علم او المخصصة لاستعمال العموم.

المادة 179

ان القواعد المتعلقة بانشاء الاوقاف وصحتھا وغایتھا وقسمتھا وتأجیرھا واستبدالھا ھي معینة في احكام القوانین
الخاصة بذلك.

الفصل الثاني : - في الاجارتين

المادة 180

الاجارتین ھي عقد یكتسب بموجبھ شخص ما بصورة دائمة حق استعمال عقار موقوف والتمتع بھ مقابل دفع
ثمنھ. یؤلف ھذا الثمن من مبلغ من المال معین یكون كبدل ایجار معجل ویعادل قیمة الحق المتنازل عنھ ویضاف

الیھ انشاء مرتب دائم یعین معدلھ على نسبة 3 بالالف من قیمة العقار كما ھي محددة في التخمین الذي یجري
لجبایة الضریبة العقاریة.

المادة 181

لصاحب الاجارتین حق مشترى رقبة العقار في اي وقت كان مقابل بدل یعادل 30 قسطا سنویا.

المادة 182

یجب الحصول على رخصة مسبقة من القاضي بعد صك الاجارتین.

المادة 183

لصاحب الاجارتین الحق باستعمال العقار والتمتع بھ كصاحب ملك حقیقي فیمكنھ ان یتمتع بھ بنفسھ او ان
یؤجره ولھ ان یتصرف بملء الحریة بحقھ لا سیما فیما یتعلق بالتنازل عنھ ببدل او بغیر بدل او برھنھ او اجزاء

العینیة الحقوق جمیع تحمیلھ او علیھ تأمین



تأمین علیھ او تحمیلھ جمیع الحقوق العینیة

المادة 184

یجوز انتقال حق الاجارتین بالوراثة بغیر وصیة او بوصیة وفقا للاحكام المطبقة على العقارات الامیریة.

المادة 185

تشمل الاجارتین كل ما یغلھ العقار وكل ما یتحد بھ كملحق لھ سواء اكان ذاك الاتحاد طبیعیا او اصطناعیا.

المادة 186

لصاحب الاجارتین ان یغرس في العقار برخصة من متولي الوقف ما شاء من الاغراس وان ینشيء فیھ ما شاء
من البناء بشرط ان یراعي نظامات الضابطة والطرقات والتوسع والتخطیط.

المادة 187

ولھ ان یجري فیھ حفریات الى اي عمق شاء ولھ  بشرط الاحتفاظ باحكام القوانین والقرارات المتعلقة بالمناجم
والمقالع والاثار القدیمة ونظامات الضابطة والطرقات ان یستخلص من ھذه الحفریات ما شاء من مواد البناء

دون غیرھا من المستخرجات الاخرى.

المادة 188

تطبق احكام المادة 215 من ھذا القرار والمواد التي تلیھا في جمیع الاحوال التي یكون فیھا صاحب حق
الاجارتین قد انشأ ابنیة او غرس اغراسا بدون رخصة مستحصلة مسبقا من متولي الوقف .

المادة 189

صاحب حق الاجاتین مسؤول عن النقص الذي یقع في قیمة العقار بسببھ وعلیھ ایضا ان یدفع مصاریف صیانة
العقار والضرائب والرسوم المتوجبة علیھ ولا یحق لھ المطالبة بالمصاریف التي انفقھا على العقار ولا بالتحسین

الذي احدثھ فیھ.

المادة 190

صاحب حق الاجارتین ملزم بدفع المرتب الدائم واذا لم یدفع ھذا المرتب او لم یدفع التعویضات والمصاریف
الاخرى المستحقة فیجوز ملاحقة نزع الملكیة عنھ بالوسائل القانونیة.

المادة 191



یبقى حق الاجارتین على الوقف في حال انقراض ورثة صاحبھ الا انھ یعود الى الوقف ویسقط حق الاجارتین
عن صاحبھ لعدم استعمال العقار مدة عشر سنوات .

المادة 192

لا یسقط حق الاجارتین بتلف كامل الابنیة او الاغراس بل یبقى على الرقبة.

الفصل الثالث : - في الاجارة الطويلة

المادة 193

الاجارة الطویلة ھي عقد یكتسب بھ صاحبھ مقابل بدل یدفعھ حق انشاء ما شاء من الابنیة وغرس ما شاء من
الاغراس على عقار موقوف ویمكنھ عدا ذلك اكتساب ملكیة ھذه الابنیة او الاغراس ملكیة لھ دون سواه ضمن

الشروط المعینة في المادة المئة والسادسة والتسعون.

المادة 194

لا یرخص بعقد الاجارة الطویلة الا بالمقاطعة (ببدل سنوي مقطوع) دون سواھا.

المادة 195

یؤلف البدل من مبلغ من المال معین یوازي قیمة الحق المتنازل عنھ ویضاف الیھ انشاء مراتب دائم تعادل قیمتھ
اثنین ونصفا بالاف من قیمة العقار كما ھي محددة في التخمین الذي یجري لجبایة الضریبة العقاریة.

ان الحقوق المتولدة عن عقود الاجارة الطویلة غیر حق المقاطعة الموجودة قبل اذاعة ھذا القرار یطبق علیھا
حق استعادتھا بالشراء وفقا لاحكام القرار رقم 80 الصادر- في 29 كانون الثاني سنة 1926

المادة 196

یتمتع صاحب المقاطعة بحق اكتساب ملكیة العقار في اي وقت كان اما ثمن البیع فھو معدل ثلاثین قسطا سنویا.

المادة 197

یجب الحصول مسبقا على رخصة من القاضي لجواز عقد صك المقاطعة.

المادة 198

صاحب حق المقاطعة ھو مالك لكافة الابنیة المنشأة والاغراس المغروسة على العقار الموقوف فھو یستعملھا
ویتمتع بھا ویتصرف بھا بملء الحریة كانھا ملك لھ ویجوز لھ على الاخص ضمن حدود حقھ ان یتنازل عنھا
ببدل او بغیر بدل وان یرھنھا وان یجري علیھا تأمینا او یقفھا او یجري علیھا غیر ذلك من الحقوق العینیة او

تفاق الا ق ق



حقوق الارتفاق.

المادة 199

الارض الموقوفة تعتبر كملحق للابنیة المنشأة والاغراس المغروسة على الرقبة وعلیھ فان ھذه الارض تكون
داخلة في جملة الابنیة والاغراس عند التنازل عنھا ما لم یكن ھناك اتفاق بخلاف ذلك.

المادة 200

یجوز نقل حق المقاطعة عن طریق الارث بغیر وصیة او بوصیة وفقا للاحكام المطبقة على العقار الملك.

المادة 201

یسقط صاحب المقاطعة من حقھ اذا لم یكن ثمة ادنى اثر للبناء او للاغراس على الارض او اذا لم یرجع ھذه
الابنیة او الاغراس الى حالھا الاول بعد انذار من متولي الوقف او اذا لم یدفع مدة ثلاث سنوات المرتب الدائم

المستحق.
یقرر اسقاطھ من حقھ في ھاتین الحالتین بقرار من القضاء.

المادة 202

یسقط حق المقاطعة اما باجتماع الصفتین بشخص واحد واما على اثر سقوط صاحبھ من حقھ واما بانقراض
الورثة وفي ھذه الاحوال الثلاث یعود ھذا الحق الى الوقف .

المادة 203

تطبق الاحكام المتعلقة بالشراكة والقسمة على حقوق الاجارتین والاجارة الطویلة (المقاطعة).

الباب السابع : - في اكتساب الحقوق العينية وانتقالها وزوالها

الفصل الاول : - في طريقة اكتساب الحقوق العينية وانتقالها وزوالها

المادة 204

تكتسب الحقوق العینیة وتنتقل بواسطة قیدھا في السجل العقاري ویكتسب حق الملكیة وحق التصرف ایضا
بطریقة الالحاق وفقا لاحكام الفصل الثاني من ھذا الباب فكل من یكتسب عقارا بالورثة او بنزع الملكیة او بحكم

من المحكمة یكون ھو صاحب ھذا العقار قبل قیده انما لا یكون لھذا الاكتساب مفعول الا بعد تسجیلھ.

المادة 205

قا ال ل الت لق ت ال 188 دد ا الق ن 11 ادة ال كا ا ف نة ھ ل الت ل فا



مفاعیل التسجیل ھي معینة في احكام المادة 11 من القرار عدد 188 المتعلق بالتسجیل العقاري.

الفصل الثاني : - في الالحاق

المادة 206

ان الطمي اي التراب الذي یتجمع على التوالي بصورة لا تستلفت النظر على الارض المجاورة لمجرى ماء
یكون ملكا لصاحب ھذه الارض .

المادة 207

ان الاراضي التي تتحول عن اماكنھا بسبب حادث موضع قضاء الى ارض اوطأ منھا یجوز لصاحبھا اذا كان
من الممكن معرفتھا ان یطالب بھا في اثناء السنة التي تلي الحادث الطارئْ واذا انقضت السنة فلا یعود لھ حق

بالمطالبة.

المادة 208

ان الجزر الكبیرة والصغیرة التي تتكون بصورة طبیعیة في مجرى الانھر او مجاري المیاه تكون جزءا من
اراضي الدولة الخاصة.

المادة 209

ان الجزر الكبیرة والصغیرة والطمي التي تتكون في داخل البحیرات وكذلك طمي البحیرات والبحر ھي جزء
من اراضي الدولة الخاصة.

المادة 210

ان الاراضي المكتسبة من البحر او البحیرات والغدران او المستنقعات بدون ترخیص مسبق لمكتشفھا تكون
جزءا من اراضي الدولة الخاصة.

المادة 211

اذا اتخذ نھر كبیر او صغیر مجرى جدیدا فترك مجراه القدیم فیحق لاصحاب العقارات المجاورة الحصول على
ملكیة ھذا المجرى القدیم كل واحد في القسم الذي یكون امام ارضھ حتى خط مفترض في وسط النھر.

یحدد ثمن المجرى القدیم خبراء یعینھم رئیس المحكمة في ذلك المكان.
یوزع الثمن الحاصل من ھذا البیع بصفة تعویض على اصحاب الاراضي التي اشغلھا المجرى الجدید على نسبة

قیمتھ غیر انھ یحق لھ اذا شاء ترك الغلة لھذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.

المادة 212



یصبح ایضا صاحب الارض مالكا بطریقة الالحاق للبذار الذي بذره شخص اخر بشرط ان یدفع لھ قیمتھ غیر
انھ یحق لھ اذا شاء ترك الغلة لھذا الشخص الاخر مقابل دفع اجرة سنة.

اذا لم یكن قد فات بعد زمن البذار فیحق لصاحب الارض ان یحمل الشخص الاخر الذي بذرھا على ان ینزع
بذاره بدون تعویض علیھ نفقات الحراثة البذار.

المادة 213

كل بناء او غرس وعمل قائم على الارض یعتبران صاحب الارض قد اقامھ على نفقتھ وانھ یخصھ اذا لم تقم
البینة على خلاف ذلك.

المادة 214

ان صاحب الارض الذي یبني على ارضھ بمواد بناء لغیره او یبذرھا بحبوب لغیره لا یجبر على رد ھذه المواد
او ھذه الحبوب ولكن علیھ ان یدفع قیمتھا لاصحابھا.

المادة 215

ان صاحب الارض التي بنى علیھا شخص اخر ابنیة او غرس فیھا اغراسا بمواد او اغراس ھي لصاحب الملك
یصبح بطریقة الالحاق مالكا لھذه الابنیة او الاغراس ضمن الشروط التالیة:

المادة 216

اذا كان الشخص الذي شید الابنیة او غرس الاغراس ذا نیة حسنة فلا یكون مسؤولا تجاه صاحب العقار عن
الغلة التي حصل علیھا ولا تقع علیھ الا تبعة التلف او الضرر الذي حدث بسببھ واذا كان قد بنى او غرس على
الارض المطلوب استرجاعھا فلا یجبر على نزع الابنیة التي بناھا ولا الاغراس التي غرسھا ویدفع لھ تعویض

عن التحسین الذي حصل للارض بسبب ھذه الابنیة والاغراس واذا كانت الابنیة والاغراس ذات قیمة تفوق
قیمة الارض فلصاحب الاغراس والابنیة الحق في ان یشتري ملكیة الارض المبني علیھا او المغروسة بان یدفع

لصاحبھا قیمة رقبة الارض .

المادة 217

اذا كان الشخص الذي شید الابنیة او غرس الاغراس ذا نیة سیئة فعلیھ ان یرجع لصاحب الارض قیمة الغلة
التي حصل علیھا وان لم یكن مسؤولا عن الخسارة التي حصلت بسبب سقوط الاسعار فھو مسؤول عن التلف او

العطل حتى ولو لم یكن قد حصل بسببھ واذا كان قد بنى او غرس فیجبر على ھدم البناء وقلع الاغراس ما لم
یفضل صاحب الارض ابقاءھا بشرط ان یدفع لصاحبھا المأخوذة منھ قیمة مواد البناء والاغراس قبل البناء

والغرس بعد حسم المصاریف التي یتكبدھا صاحبھا فیما لو اجبر على نزعھا. تطبق ھذه الاحكام عند انتھاء اجل
بھا المنتفع الارض على اغراسا غرس او ابنیة شید قد یكون الذي المنتفع على الانتفاع



الانتفاع على المنتفع الذي یكون قد شید ابنیة او غرس اغراسا على الارض المنتفع بھا.

المادة 218

اذا كانت الاغراس او الابنیة قد غرسھا او شیدھا شخص بمواد لیست لھ فلا یحق لصاحب ھذه المواد المطالبة
بھا بل لھ حق تعویض یتقاضاه من الشخص المذكور ویتقاضى ما بقي لھ من قد التعویض من صاحب الارض .

المادة 219

اذا كانت الاغراس او الابنیة قد غرسھا او شیدھا على عقار مشترك احد الشركاء في ھذا العقار بدون رخصة
شركائھ الاخرین فتجرى قسمة العقار عند الاقتضاء عن ید القاضي. ثم یطبق على كل حصة من الحصص

احكام المادة المئتین والسادسة عشرة.

الباب الثامن : - في الوعد بالبيع وفي الخيار

المادة 220

ان الوعد بالبیع ھو اتفاق یتعھد بموجبھ شخص ببیع شيء ما لشخص آخر حالا بعد ان یصرح ھذا الشخص الاخر
(الذي لا یتعھد بشرائھ) بانھ قرر شراء الشيء الموعود بھ على ھذه الصورة. لا لا یكون الوعد بالبیع صحیحا ما لم

یكن اتفاق الطرفین جاریا في وقت واحد على الشيء وعلى السعر وعلى المھلة التي یجوز في اثنائھا للشخص
الموعود تقریر اختیاره.

ولا یجوز ان تتجاوز ھذه المھلة خمس عشرة سنة واذا اتفق الطرفان على مھلة تتجاوز الخمس عشرة سنة فیكون
الوعد صحیحا انما لا یكون لھ مغعول الا في اثناء الخمس عشر سنة فقط. یجوز ان یكون الوعد بالبیع لشخص معین

ویجوز ایضا ان یكون (لامر) وفي ھذه الحالة- یجوز انتقالھ بتجییر سند الوعد بالبیع ویكون التجییر لاغیا ان لم یشتمل
على التاریخ المكتوب بجمیع حروفھ وعلى توقیع المتنازل عنھ وعلى تصدیق ھذا التوقیع من قبل كتاب العدل. لا

یجوز ان یحرر سند الوعد بالبیع "لحاملھ".

المادة 221

یتولد عن الوعد ببیع عقار ما حق عیني یخضع بھذه الصفة لجمیع الاحكام التي تجري على الحقوق العینیة. (ومنھا
احكام القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926 الذي تطبق المادة العاشرة منھ خصوصا على انتقالات الوعود

بالبیع لا سیما على تجییرات الوعود المحررة "لامر" مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لذلك والمنصوص عنھا في ھذا
القرار.

المادة 222

ان الوعد ببیع عقار ما یمنع الواعد من بیع العقار او من انشاء حق عیني علیھ غیر التأمین في مدة المھلة المعطاة
للشخص الموعود لتقریر اختیاره.



المادة 223

یحق للواعد ان یعقد تأمینا على العقار في اثناء ھذه المدة نفسھا انما مثل ھذه التأمینات المعقودة على ھذه الصورة لا
تحول دون حقوق الشخص الموعود. فاذا قرر الشخص الموعود اختیاره حل بدل البیع حلولا حقیقیا محل العقار

الجاري علیھ التأمین وانتقلت حقوق الدائنین اصحاب التأمین الى ھذا البدل وفقا للترتیب المقرر تطبیقا للمادتین 16
و17 من القرار عدد 1329 الصادر في 20 اذار سنة 1922 . 

المادة 224

ان الوعد بالبیع لا سیما نتائجھ المحددة في المادتین 222 و223 لا تسري على الاشخاص الاخرین ذوي النیة الحسنة
الا ابتداء من تسجیلھا الموقت في السجل العقاري وفقا للمادة 25 من القرار عدد 188 الصادر في 15 اذار سنة 1926

(یكون ھذا التسجیل الموقت لاغیا اذا لم یذكر فیھ السعر والمدة المتفق علیھا وكذلك اسم وعنوان الشخص الموعود
وعند الاقتضاء لفظة "لامر".

المادة 225

اذا جرى تسجیل تأمین في المدة الكائنة بین التسجیل الموقت للوعد بالبیع ووقوع الاختیار فلا یدفع الشاري بدل العقار
دفعا صحیحا الا بین یدي كاتب العدل الذي لھ صلاحیة توزیع ھذا البدل وفقا للمادة 223 ولجمیع الاحكام الاخرى

القانونیة النافذة.

المادة 226

اذا رفض البائع في اثناء ھذه المھلة تلبیة طلب الشاري بان یعقد ویسجل صك البیع النھائي وجب على المشتري حتى
یحفظ مفعول التسجیل الموقت الى ما بعد مھلة الاختیار ان یفعل ما یأتي:

1- ان یصرح كتابة قبل انتھاء المدة المذكورة للبائع ولرئیس المكتب العقاري برغبتھ في تقریر اختیاره.
2- ان یرفع في اثناء الخمسة عشر یوما التي تلي تقریر الاختیار الى المحكمة دعواه بطلب الحكم بالفراغ النھائي.

تقام الدعوى على البائع ویجب ادخال رئیس المكتب العقاري في الدعوى.

المادة 227

یجري رئیس المكتب العقاري الفراغ النھائي بناء على طلب الشاري حالا بعد ان یصبح الحكم القاضي باجراء ھذا
الفراغ مكتسبا قوة الحكم القطعي.

الباب التاسع : - في اكتساب حق القيد في السجل العقاري

الفصل الاول : - في طرق اكتساب حق القيد في السجل العقاري

228 المادة



المادة 228

یكتسب حق التسجیل في السجل العقاري بالطرق الاتي بیانھا:
1- بالوراثة.

2- بالھبات فیما بین الاحیاء او بالوصیة.
3- باشغال المكان.

4- بالشفعة.
5- بمرور الزمن.
6- بمفعول العقود.

یكتسب حق التسجیل فیما یتعلق بالھبة والوصیة بمجرد حدوث الھبة وتسلیمھا.

الفصل الثاني : - في التركات العقارية بالارث او بالوصية

المادة 229

یكتسب الوریث بطریق الوراثة العقارات التابعة للتركة غیر انھ لا یحق لھ التصرف بھا تجاه الاشخاص
الاخرین الا بعد تسجیلھا في السجل العقاري.

المادة 230

تخضع التركات لاحكام القوانین العادیة.

المادة 231

لا یمنح الاجنبي حق الوراثة العقاریة بوصیة او بغیر وصیة الا اذا كانت قوانین بلاده تمنح مثل ذلك للسوریین
واللبنانیین. تخضع تركة الاجنبي العقاریة بوصیة او غیر وصیة لاحكام قوانین بلاده,

الفصل الثالث : - في الهبات بين الاحياء

المادة 232

تطبق على الاجانب احكام الحقوق المحلیة المتعلقة بالھبات .

المادة 233

ان الحق بانشاء الاوقاف وشكل سند انشائھا محددان في احكام القوانین المحلیة.

الفصل الرابع : - في الاشغال



المادة 234

ان اشغال المكان یخول اول من اشغلھ برخصة قانونیة من الدولة حق تفضیلھ من سواه لاكتساب حق التصرف
بالعقارات المحلولة الخالیة.

المادة 235

اذا اثبت صاحب حق الافضلیة بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات انھ احیا ارضا او بنى علیھا ابنیة او غرس فیھا
اغراسا او رتبھا ضمن الشروط المعینة في الانظمة الخاصة باملاك الدولة فیكتسب مجانا حق تسجیل التصرف
على القسم الذي احیاه او غرسھ او انشأ علیھ ابنیة او رتبھ على انھ یخسر حق التصرف اذا توقف بعد التسجیل

وفي مدة العشر سنوات التالیة للتسجیل عن استعمال حقھ في مدة ثلاث سنوات متوالیة.

المادة 236

لا یخول اشغال المكان اكتساب اي حق كان على عقار مسجل في السجل العقاري او تحت ادارة املاك الدولة
ولا على الغابات والعقارات المتروكة المرفقة او المحمیة.

المادة 237

اذا عثر على كنز في الارض فتعود ثلاثة اخماسھ لصاحب الارض وخمس لمكتشفھ والخمس الاخیر للخزینة
العمومیة بشرط مراعاة الشروط المنصوص عنھا في القوانین النافذة والانظمة الخاصة بالمناجم والاثار.

الفصل الخامس : - في الشفعة

المادة 238 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

الشفعة حق یجیز لصاحبھ ان ینتزع العقار المبیع من المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص علیھا في
المواد التالیة:

یسرى حق الشفعة على العقارات الملك وعلى العقارات الامیریة. وتظل ملغاة حقوق الرجحان والطابو
المنصوص علیھا في قانون الاراضي العثماني.

المادة 239 (عدلت بموجب قانون 461/1995)

یثبت الحق في الشفعة:
1- لمالك الرقبة إذا بیع حق الانتفاع سواء تناول البیع كل الحق أو بعضھ.

2- للشریك في الشیوع, إذا بیعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غیر الشركاء في الشیوع.
3- لصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة سواء تناول البیع كل الرقبة أو بعضھا. یسقط كل حق اخر بالشفعة نشأ

ل ت ل القا ذا فاذ ل ق
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قبل نفاذ ھذا القانون ولم یستعمل بعد.

المادة 240 (عدلت بموجب قانون 461/1995)

اذا تزاحم الشفعاء من فئات مختلفة یكون استعمال حق الشفعة بحسب الترتیب المنصوص علیھ في المادة 239
السابقة. واذا تزاحم الشفعاء من فئة واحدة یكون حق كل منھم على قدر نصیبھ، واذا تخلى أحدھم أو بعضھم عن

حقھ استعمل الباقون ھذا الحق وعلى قدر نصیبھم.

المادة 241 مادة ملغاة (الغيت بموجب 461/1995) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

المادة 242

یعود حق الشفعة الى الاشخاص المذكورین في المادة مایتان والتاسعة والثلاثون من ھذاالقرار الذین یكون
سندھم سابقا تاریخیا سند المشتري.

المادة 243 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

ینتقل حق الشفعة عند وفاة صاحبھ الى ورثتھ ولا یجوز التفرغ عنھ لشخص آخر.

المادة 244 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

لا یستعمل حق الشفعة الا بوجھ المشترى او بوجھ الموھوب لھ بعوض . وفي الحالة الاخیرة یكون حق الشفعة
معرضا لاسباب البطلان والابطال والالغاء نفسھا الجاریة على الھبة ذاتھا. لا تسمع دعوى الشفعة في المقایضة

العقاریة وفي البیع الحاصل بین الزوجین او الاصول والفروع او الاخوة والاخوات .

المادة 245 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

حق الشفعة لا یتجزأ فلا یجوز استعمالھ او اسقاطھ الا بكاملھ. فاذا تعدد الشفعاء المتساوون في الفئة واسقط
احدھم او بعضھم حقھ في الشفعة, وجب على الباقین طلب الشفعة او اسقاطھا بكاملھا. اما اذا تعدد المشترون

فللشفیع ان یأخذ نصیب احدھم فقط.

المادة 246 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

یسقط حق الشفعة:
1- اذا لم یستعملھ الشفیع خلال المدة القانونیة المبینة في المادتین الاتیتین.

2- اذا اسقطھ الشفیع قبل تسجیل المشفوع صراحة في وثیقة خطیة ذات تاریخ صحیح تحتوي على بیان اسم
المشتري والثمن والشروط ولا یعود تاریخھا- الى اكثر من ستة اشھر قبل التسجیل.

تحفظ بلا امضائھ ووقع العقد عل شاھدا او بالبیع البائع وكیل الشفیع كان اذا 3
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3- اذا كان الشفیع وكیل البائع بالبیع او شاھدا على العقد ووقع امضائھ بلا تحفظ.
4- اذا اسقط الشفیع حقھ بعد التسجیل صراحة او ضمنا. ولكن ھذا الاسقاط لا یجوز بعد تقدیم الدعوى بالشفعة

الا برضى المشترى.

المادة 247 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

 للمشترى بعد تسجیل العقد ان یعلم الشفعاء بالتسجیل بواسطة الكاتب العدل للمقیمین في لبنان, ووفاقا للمادة
362 من قانون اصول المحاكمات المدنیة للمقیمین في بلاد اجنبیة على ان یبین في التبلیغ العقار المبع واوصافھ

وتاریخ التسجیل واسم العاقدین ومحل اقامتھما والثمن وملحقاتھ وشروط العقد. وعلى الشفیع ان یطالب بحق
الشفعة اثناء الایام العشرة التي تلي التبلیغ بعد اضافة مھلة المسافة تحت طائلة السقوط.

المادة 248 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

 اذا لم یحصل التبلیغ المبین في المادة السابقة یسقط حق الشفعة بعد مضي سنة من تاریخ تسجیل العقد في السجل
العقاري. وتسرى ھذه المدة بحق فاقدي الاھلیة والغائبین. وان المدة المذكورة في ھذه المادة وفي المادة السابقة

لا تنقطع الا باقامة الدعوى بطلب الشفعة امام محكمة محل وجرد العقار الصالحة بحسب الثمن المذكور في
العقد.

المادة 249 (عدلت بموجب قانون 461/1995) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

لا یمكن استعمال حق الشفعة الا بشرط ان یقوم صاحبھ بتعویض المشتري تعویضا تاما.
وھذا التعویض یشمل:

1- ثمن المبیع الذي یجب عرضھ وایداعھ فعلیا یوم تقدیم دعوى الشفعة على الاكثر الا اذا كان العقد المسجل
ینص على تأجیل الدفع.

یتم العرض والایداع الفعلي في صندوق مال المحكمة الصالحة للنظر بدعوى الشفعة.
2 - نفقات العقد, التي تشمل رسوم التسجیل الرسمیة وبدل السمسرة على ان لا یزید ھذا البدل على البدل المعین

بالتعرفة القانونیة.
3 - بدل التحسین الطارىء على العقار بفعل المشتري, دون الالتفات الى التحسین الاقتصادي الناتج عن تقلب

الاسعار.

المادة 250 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

 اذا تم التفرغ عن المشفوع لشخص ثالث یقیده في السجل العقاري قبل تقدیم دعوى الشفعة فلا یجوز الاخذ
بالشفعة الا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بھا.

المادة 251 (عدلت بموجب قانون 0/1948)
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 اذا وقع خلاف على مقدار ثمن المشفوع بین المشتري وصاحب حق الشفعة فتعین المحكمة الثمن الحقیقي
بصرف النظر عن قیمة المشفوع. ولا یسمع الادعاء من المشترى بان ھذا الثمن یزید على الثمن المذكور في

العقد المسجل.

المادة 252 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

 یثبت حق الشفعة ویكتسب الشفیع حق التسجیل, اما بتسلمھ العقار المشفوع برضى المشتري بعد دفع الثمن
وتوابعھ المعینة بالمادة 249, واما بحكم صادر لمصلحة الشفیع.

المادة 253 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

یعتبر الشفیع انھ قد اشترى من المشتري ویكون للشفعة بینھما مفاعیل البیع نفسھ ولا یحق للشفیع الاستفادة من
الاجل المنصوص علیھ في العقد لمصلحة المشترى في دفع الثمن, الا اذا رأت المحكمة ذلك لقاء الضمانات التي

تراھا لازمة. وفیما عدا حالة الاجل المنصوص علیھ في العقد, لا یجوز للمحكمة ان تمنح الشفیع مھلة للدفع.

المادة 254 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

 لا شفعة للوقف , ولا في البیع الحاصل بالمزاد العلني عن طریق الادارة او القضاء.

الفصل السادس : - في مرور الزمن

المادة 255 (عدلت بموجب قانون 583/2004)

لا یسري مرور الزمن على الحقوق العقاریة التالیة ولا تكتسب ملكیتھا بوضع الید:
1 ـ الحقوق المقیدة في السجل العقاري.

2 ـ الأملاك العائدة للدولة بحسب أحكام المادة 2م القرار رقم 275 تاریخ 25/2/1926, سواء التي تمت
معرفتھا وتحدیدھا وتحریرھا أو لم تخضع لھذه المعاملات بعد.

3 ـ أملاك البلدیات الخصوصیة.
4 ـ المشاعات التي تملكھا القرى ملكیة جماعیة. على المحاكم الناظرة في قضایا الملكیة العقاریة, بمن فیھا

القضاة العقاریون, أن تدخل عفوا المدیریة العامة للشؤون العقاریة ـ مصلحة أملاك الدولة الخصوصیة غیر
المنقولة, والبلدیات المعنیة  طرفا في كل دعوى أو طلب إثبات حق ملكیة یدعى بھ سندا لوضع الید, وذلك قبل

إصدار أحكامھا أو قراراتھا في أساس الدعوى.

المادة 256

لا یكتسب بمرور الزمن ادنى حق على العقارات المتروكة والمحمیة والمرفقة.
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المادة 257

ان الحق باجراء تسجیل في السجل العقاري یكتسب فیما یتعلق بالعقارات والحقوق غیر المسجلة في السجل
العقاري بان یستولي الشخص على العقار او على الحق العقاري استیلاء ھادئا علنیا مستمرا كانھ صاحب العقار
مدة خمس سنوات ھو بنفسھ او بواسطة شخص ثالث لحسابھ بشرط ان یكون لدى واضع الید سند صحیح واذا لم

یكن لدیھ سند صحیح فتكون المدة خمس عشرة سنة.

المادة 258

یعتبر وضع الید مستمرا ابتداء من ظھوره باستعمال الحق المستولى علیھ استعمالا اعتیادیا وبصورة منتظمة.
من یدعي بمرور الزمن یحق لھ ان یستند على وضع ید الشخص الذي وصل الیھ منھ العقار. لا یجوز للمزارع

ولا للمنتفع ولا للودیع ولا للمستعیر ولا لورثتھم ان یدعوا بمرور الزمن.

المادة 259

ان وضع الید المثبوت في زمن ما معین ووضع الید الحالي یرجحان وضع الید المتوسط بین ھاذین التاریخین ما
لم یقم برھان على خلاف ذلك.

المادة 260

یكتسب حق تسجیل التصرف في الاراضي الامیریة غیر الخاضعة لادارة املاك الدولة بمرور عشر سنوات من
تاریخ وضع الید بسند او بغیر سند بشرط ان یكون واضع الید قائما بحرث الارض .

المادة 261

لا یجوز ان یكتسب شخص بمرور الزمن حقا عینیا ضد سنده الخصوصي او ضد سند مورثیھ.

المادة 262

لا یجوز التخلي مقدما عن حق مرور الزمن انما یجوز لكل شخص حائز على حقوقھ ان یتخلى عن حق مكتسب
بمرور الزمن.

المادة 263

اذا انقطع مرور الزمن فلا تحسب مدة وضع الید السابقة لاشغال العقار.

المادة 264

ینقطع مرور الزمن عندما یخسر صاحبھ وضع یده حتى ولو كان ذلك بسبب شخص اخر.



المادة 265

ویكون الامر كذلك اذا طالب صاحب العقار بحقھ باقامة دعوى قضائیة بشرط ان لا یكون قد ترك دعواه تسقط.

المادة 266

لا یجري مرور الزمن في العقار على الغائبین ولا فاقدي الاھلیة بمقتضى القانون.

الفصل السابع : - في مفعول العقود

المادة 267 (عدلت بموجب قرار المفوض السامي 57/1931)

يكتسب حق تسجیل الحقوق العینیة العقارية بمفعول العقود.
تطبق الاحكام المتعلقة بالبیع وبالھبة على العقارات الامیریة وعلى الحقوق العینیة الجاري علیھا البیع او الھبة

المادة 268

ان التعھد باعطاء العقار یستوجب العھد بفراغ العقار في السجل العقاري وبصیانتھ حتى الفراغ تحت طائلة دفع
العطل والضرر للدائن.

المادة 269

ان التعھدات بفراغ العقار في السجل العقاري ھي خاضعة لاحكام البیع والامتیازات والتأمینات وكذلك لاحكام
القرارین عدد 188 و189 الصادرین في 15 اذار سنة 1926 بانشاء السجل العقاري

المادة 270

- الغیت وتبقى ملغاة قانون الاراضي الصادر في 18 رمضان سنة 1274.
- والارادة السنیة الصادرة في 18 شباط سنة 1318 وعلى العموم جمیع الاحكام المخالفة لھذا القرار. 

- واحكام الباب الثاني والثالث والرابع من القرار رقم 1329 المؤرخ في 20 اذار سنة 1922. (اي من المادة
37 الى المادة 100) 

وعدا ذلك, اعتبارا من التاریخ الذي یصبح بھ ھذا القرار نافذا, یبطل مفعول القوانین والارادات  السنیة والانظمة
وقرارات المفوض السامي والقرارات المحلیة,

- وعلى الخصوص احكام القانون العقاري,
- واحكام المجلة, وسائر القوانین التابعة, في كل المسائل المنصوص عنھا بھذا القرار.

المادة 271
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امین السر العام مكلف تنفیذ ھذا القرار.

بیروت في 12 تشرین الثاني سنة 1930
المفوض السامي بالوكالة

الامضاء: د. تیترو


